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أطال االله من واضع إلى كل من والدتینا العزیزتیننهدي هذا العمل المت

  عمرهما و اللتان سهرتا على مساعدتنا طوال حیاتنا الدراسیة

نهدیه إلى كل من الوالدین الكریمین اللذان أمدانا بید العونو 

  والمساعدة حفظهما االله

من بعید من الأقارب وكل من ساعدنا من قریب أو كافة الأهل و وإلى

  .أجل إنجاز بحثنا



حمد االله ونشكره، الذي وفقنا لإتمام هذا العملن

الشكر والتقدیر والامتنان إلى الأستاذ الفاضلونتقدم بجزیل 

رف على بحثنا و تقدیمه لنا توجیهات الذي أش»لعزیزمعیفي«

ونصائح قیمة ساعدتنا على إنجاز بحثنا 
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بیة من أجل الدفاع ضد الاستثمارات الأجنانتهجت سیاسة موجهة بعد الاستقلال مباشرة الجزائرإن 

كمنهج لبناء وذلك استنادا إلى سیاسیتها الاشتراكیةتحقیق استقلالها الاقتصادي على سیاستها من أجل 

الناتجة عن 1986ابتداء من عام اجهتهالأزمة الاقتصادیة التي و إلا أنه نتیجة لالاقتصاد الوطني،

المشرع الجزائري تغییرات جذریة أحدث تفاقم الدیون،تزاید النفقات العمومیة و و البترولیةانخفاض العائدات 

فتح المجال للاستثمار ل مبدأ حریة الاستثمار ذلك بتكریسه المبادئ الأساسیة المتفق علیها دولیا مثو 

  .الأجنبيالوطني و 

تعود على قتصادیة باعتباره یحقق فوائدنظرا للمكانة الكبیرة الذي یحتله الاستثمار في الحیاة الا

ى منح لجأ المشرع إللاستثمار الأجنبي من جهة أخرى،على الدولة المضیفة لصاحب المشروع من جهة و 

تحقیق التوازن بین أطراف العملیة ن الاقتصادي والقانوني و ر الأممن أجل توفیاتمختلف الامتیاز 

ذلك باعتماد مجموعة من القواعد التي ، و مما یساهم في زیادة تدفق الاستثمارات الأجنبیة1الاستثماریة

.2والاقتصادیةالثقافیة الاجتماعیة،وضاع السیاسیة،كتلك المتعلقة بالأمع القواعد الدولیة تتطابق 

ره نموه لما توففي استقطاب الاستثمار الأجنبي و بالتالي تلعب العوامل القانونیة دورا ممیزا

خبراته الفنیةاستثمار أمواله و ضمان كاف لدفع المستثمر الأجنبي إلى التشریعات الوطنیة من حمایة و 

  .3ها،مما یساعد الدولة المضیفة من الاستفادة من...الإداریةوالتقنیة و 

لیه كان من الضروري توفیر الضماناتمن أجل تحقیق الدول المضیفة للاستثمارات ما تسعى إو 

ا ما خصوصي  بتعدیل السیاسة المتبعة لهذا قام المشرع الجزائر لإنجاح المشاریع الاستثماریة،المناسبة

فتح المجال بشكل مباشر أمام إلى 9312المرسوم یتعلق بالاستثمار الأجنبي، حیث تطرق في 

                                                          

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الإسلامیة،ریة أمام ھیئتي الضمان العربیة وضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاأیت شعلال وردیة،1

  .1ص،21/06/2006بومرداس،جامعة محمد بوقرة،العلوم التجاریة،كلیة الحقوق والقانون،
2 Pascal SCHONARD, la protection international des investissements étrangers, Quel impact sur les politiques 
publiques des états d’accueil, Master en administration public, ENA, Promotion Romain Gary ,2003-2005,P 01

  مولود معمريجامعةمذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،كلیة الحقوق،،معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائريمقداد ربیعة،3
  .02ص،2008تیزي وزو،
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لذي تضمن العدید من الامتیازات استثمار و المتعلق بتطویر الا0103مر جاء الأثمالاستثمار الأجنبي،

  .4الضماناتو 

الثنائیة التي تهدف إلى إضافة إلى القوانین الداخلیة قامت الجزائر بإبرام العدید من الاتفاقیات

  .5حمایة وتشجیع الاستثمار، التي تضمنت مجموعة من المبادئ ساهمت في كسب ثقة المستثمر الأجنبي

نحیط بمفهوم یجب علینا أنبادئ التي تتبناهادراسة المإلى مفهوم الاتفاقیات الثنائیة و قبل التطرق و 

من أجل الوصول إلى و ي یتمحور علیه بحثنا،لرئیسي الذالموضوع االاستثمار باعتبار هذا الأخیر

.الداخليالمدرج في القانون الدولي و ف یعر سنتطرق إلى التالمفهوم الفعلي للاستثمار 

والثنائیة في الاتفاقیات الجماعیة ، فقد أدرجتهستوى الدوليالنسبة لتعریف الاستثمار على المفب

الذي تم تقدیمه في الاتفاقیات الجماعیة المتعلق بالاستثمار منها تلك النسبة للتعریففبالاستثمار،مجال 

الاستثمار هو «:على أنه06ف/المتعلقة بالاتفاقیة الموحدة لرؤوس الأموال العربیة في مادتها الأولى

في إحدى مجالات التنمیة الاقتصادیة بهدف تحقیق عائد في إقلیم دولة استخدام الرأس المال العربي 

  . 6».بي أو تحویله إلیها لذلك الغرض وفقا لأحكام هذه الاتفاقیةر العغیر دولة جنسیة المستثمرطرف 

الاتفاقیة المبرمة بین هذا ما نجده في بتعریف الاستثمار و كذلك نجد الاتفاقیات الثنائیة قد قامت

كل عنصر من “استثمار”تعني عبارة )1«:على أنهالتي تنص 1فكوریا في مادتها الأولىالجزائر و 

أصول المستثمر من قبل مستثمري أحد الطرفین المتعاقدین على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر،و تشمل 

:لخصوص لا الحصرعلى وجه ا

                                                          

تیزي امعة مولود معمري،جكلیة الحقوق،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،دور الاتفاقیات الثنائیة في مجال الاستثمار،حرزي لوناس،4

  .03ص،06/03/2013وزو،
جامعة بن عكنونكلیة الحقوق،شھادة الماجستیر في القانون،لنیل مذكرة الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر،عاشور،شوشو5

  .03ص،2008الجزائر،
ل العربیةة لاستثمار رؤوس الأموایتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقیة الموحد،1995أكتوبر07مؤرخ في 306-95مرسوم رئاسي رقم 6

  .11/10/1995في الصادر،59عدد .ج.ج.ر.ج
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رهون الإیجار والرهونكیة الأخرى،كالرهون العقاریة و الملحقوقكل كذاالأملاك المنقولة والعقاریة و -)أ

ؤسسة كل الأشكال الأخرى من المساهمة في شكل شركة أو أي موالسندات و الأسهم والحصص -)ب

  أعمال،

  .7»...المطالبات المالیة أو أیة أداءات ذات قیمة اقتصادیة مرتبطة باستثمار،-)ج

یظهر لنا وجود اختلاف حول مفهوم الاستثمار بحسب الزاویة التي ینظر إلیها،ومن خلال ما سبق

هذا ما قامت به لاستثمار في قوانینها الداخلیة، و ل قامت الدول بوضع تعریف للتجنب الوقوع في إشكاو 

الذي لم یعدل 08-06كذالك التعدیل الجدید رقمالمتعلق بتطویر الاستثمار و 03-01الجزائر في الأمر

یقصد بالاستثمار في مفھوم ھذا الأمر ما «:تنص هذه المادة على أنهالسالف الذكر، و من الأمر 2منص 

  :یأتي

أو إعادة التأهیل أو اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج،-)1

  إعادة الهیكلة،

  مة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة،المساه-)2

  .8».استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة-)3

الاستثمار یلعب دورا هاما في تحدید موضوع الحمایة التي تتضمنه و یستفاد مما سبق أن مفهوم 

العدید من التشریعات سواء الداخلیة أو الدولیة حیث تم أبرام العدید من الاتفاقیات في هذا الشأن سواء

إذ أن هناك أشكال مختلفة للحمایة الاستثمار،تشجیع ثنائیة أو جماعیة تتعلق بحمایة و كانت اتفاقیات 

السلطات العمومیةك الحمایة القانونیة التي تهدف إلى منع أي قمع أو تعد الذي یكون من طرففهنا

                                                          

الجزائریة الدیمقراطیة یتضمن التصدیق على الاتفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة ،2001یولیو23مؤرخ في 201-01مرسوم رئاسي رقم7

  في ، الصادر 40العدد.ج.ج.ر.ج،12/10/1999الموقع بالجزائر في حمایة الاستثمارات،ة الجمھوریة الكوریة حول ترقیة وحكومالشعبیة و
  . 2001یولیو25

2006یولیو15مؤرخ08-06رقم مر أمعدل ومتمم بموجب ، المتعلق بتطویر الاستثمار،2001غشت20المؤرخ في 03-01الأمر رقم8
  .2006یولیو19في ، الصادر 47العددج.ج.ر.ج
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هو الحمایة الاتفاقیة التي هي موضوع بحثنا، و التي تتمثل في إظهار الحمایة وهناك نوع آخر للحمایة و 

  .9بإبرامهاالمقررة للاستثمارات الأجنبیة في ظل الاتفاقیات الثنائیة التي قامت الجزائر 

ارات، لاتفاقیات الثنائیة عادة ما یتم فیها تحدید مجموعة من المبادئ التي تبنى علیها الاستثموا

ضرورة احترام كل واحد منهما للالتزامات التي بالإضافة إلى تبیان حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، و 

لهذا فإن معظم الدول المستثمرة عند قیامها بإبرام عقود الاستثمار و ون بها، الحقوق التي یتمتعو تقع علیهم 

الاستقرار «أو ما یصطلح علیه تسمیة»بالثبات التشریعي«مع الدول الأخرى تبحث على ما یسمى 

  .إذ یعتبر هذا الأخیر بمثابة الضمان الذي یعزز الثقة في نفس المستثمر الأجنبي10»التشریعي

في إتباعهاالإجراءات التي یتمتضمنت مجموعة من الثنائیة لاتفاقیاتابالإضافة إلى ذلك فإن 

لذلك تم إیجاد وسیلة محایدة و فعالة ،المضیفة للاستثمارالدولة بین المستثمر الأجنبي و حالة نشوب نزاع

على أسرار لتسویة منازعات الاستثمار المتمثلة في اللجوء إلى التحكیم باعتباره یساعد في الحفاظ

تمیز سمعتهم في مجال النشاط التجاري فضلا عن السرعة التي یالمساس بمركزهم و مستثمرین و تجنبال

یتم اللجوء إلى التحكیم لما تتمتع به عقود الاستثمار من خصوصیة كون و في النزاع،الفصل في البت و 

  تثمر بجعل التحكیم ضمانة إجرائیة من هذا ما یكون دافعا للمسرفا في العقد،و طالدولة الجاذبة للاستثمار

  .11استثماراتهأجل حمایة 

تكریسها من خلال هذه الاتفاقیات تتضمن الاتفاقیات الثنائیة مجموعة من المبادئ التي یتم وكذلك 

المعاملة بین المستثمر المحلي والأجنبي، ومبدأ التي تحمي مصالح المستثمر كمبدأ عدم التمییز في

السماح بإعادة تحویل الدخل إلى دولة المستثمر بالعملة المحولة أو ما یعرف والمنصفة، و المعاملة العادلة

                                                          

ع أي تجاوز یكون من قبل التي تھدف من ورائھا منالمقررة في القوانین الداخلیة والدولیة والقواعدالمبادئ وتشمل مجموعة من :انونیةالحمایة الق9

نقلا عن ... أو الانتفاع منھ،أو استغلالھ،كنزع الملكیة،التأمیمیترتب علیھ إعاقة المستثمر في إدارة مشروعھ الاستثماري،دولة المضیفة،السلطات 
  .10، 9ص صبق،سامرجع شوشو عاشور،

كلیة العلوم السیاسیة،المجلة النقدیة للقانون و،»شروط الاستقرار التشریعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار«إقلولي محمد،10

  .95،96،ص ص2006جانفيتیزي وزو،معمري،جامعة مولود، 01عددالحقوق،
كلیة الحقوق،دراسة مقارنة،إبراھیم إسماعیل إبراھیم الربیعي و ماھر عبود الحیكاني،التحكیم كضمانة إجرائیة لتسویة منازعات الاستثمار،11

  .01صالعراق،د س ن،جامعة بابل،
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السریع في حالة صدور قرارات التأمیم أو في التعویض الكافي و كذلك الحق، و “بتحویل رؤوس الأموال”

  .نزع الملكیة للمنفعة العامة من طرف الدولة المضیفة للاستثمار

على مجموعة من الاتفاقیات الثنائیة التي بالاعتمادذلك سنقوم بتحلیله و همیة البحث الذيتكمن أ

تبیان لتي تبنى علیها هذه الاتفاقیات، و ذلك بتحدید المفاهیم الأساسیة افي مجال الاستثمار و تم إبرامها 

  .مدى توفیرها للحمایة اللازمة للاستثمارات الأجنبیة من أجل عدم المساس بها

إبرام َهو المنهج الوصفي التحلیلي لواقع الاستثمارات الأجنبیة في ظلدنا علیهوالمنهج الذي اعتم

م المساس لا تضمنها هذه الاتفاقیات من أجل عدوالحمایة التيالاتفاقیات الثنائیة بین العدید من الدول،

  .الدولة المستثمرةصالح الدولة المضیفة للاستثمار بم

الدول اقیات الثنائیة المتعلقة بالاستثمار التي أبرمتها العدید من لهذا قمنا بدراسة مجموعة من الاتفو 

  .من بینها الجزائر و ذلك عن طریق تحلیلها و دراستها من أجل معرفة الحمایة التي تضمنهافیما بینها، و 

في تفعیل حول مدى مساهمة الاتفاقیات الثنائیةیطرحها بحثنا یتمحور بالنسبة للإشكالیة التي أما 

الاتفاقیة التي تكون مبنیة أساسا على مبدأ التزام الدولتین المتعاقدتین بمضمون و العملیة الاستثماریة،

  .لمبرمة بینهماا

بحثنا إلى فصلین رئیسیین، بحیث نتناول في الفصل الأول الاتفاقیاتنامعلى هذا الأساس قس

كل ما ناذكر في المبحث الأول قسمناه بدوره إلى مبحثین،ئ العامة التي تم إدراجها فیها، و المبادالثنائیة و 

إلى أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقیقهاوصولا بنماذجهایتعلق بهذه الاتفاقیات من تاریخ ظهورها مرورا 

أما المبادئ العامة الواردة فیها،و مجال تطبیقها و لمبحث الثاني ذكرنا في ا، و والانتقادات الموجهة لها

الأجنبیة و للفصل الثاني فقمنا بدراسة الاتفاقیات الثنائیة كآلیة لتفعیل الحمایة بالنسبة للاستثماراتبالنسبة 

من أجل ذلك بذكر الضمانات المالیة والقانونیة، وكذا الضمانات الإجرائیة التي تضمنتها هذه الاتفاقیات

  . حمایة الاستثمار



ائیة والأحكام الواردة فیهاالاتفاقیات الثن                                                                     الفصل الأول

لالأوالفصل

  الأحكام الواردة فیهاائیة و الاتفاقیات الثن

في حالة عدم الوفاء المسؤولیة الدولیةو الالتزاماتالدولة مرتبطة دولیا بمجموعة من عتبار أن با

سیساهم على توفیر الحمایة القانونیة اللازمة ضد المخاطر غیر التجاریة التي تواجه المستثمر ، بالتزاماتها

تنظم دخول ، الدولين القوانین على المستوى الوطني و ظهور العدید موهذا ما أدى إلى ،12الأجنبي

حمایة للغرض نفسهالاتفاقیات الدولیةالعدید من قد تم إبرامو ، الشركات الاستثماریة الدولیة وكیفیة عملها

  .المستثمر الأجنبيلمصالح الدولة و 

في إیجاد و لدى المستثمر الأجنبي،یاحالارتالثنائیة في خلق جو من الثقة و تساهم الاتفاقیاتوبالتالي 

بنوع من الثبات سلطاتها التي تتمیز ى الدولي بعیدا عن تدخل الدولة و نوع من الحمایة على المستو 

دون مقارنة مع القواعد الداخلیة التي یكون للدولة الحق في التعدیل في أي وقت تراه مناسباالاستقرارو 

  .المستثمر الأجنبيمصالحمراعاة

إلى حمایة و ء على المستوى الداخلي أو الدولين حمایة الاستثمار تنقسم إلى حمایة قانونیة سواأكما

نظرا لصعوبة وضع اتفاقیة متعددة الأطراف توفر الحمایة الضروریة للاستثمار بسبب و ،13اتفاقیة

توفر الحمایة اللازمة كان من الضروري إیجاد وسیلة جدیدة ، قوانینهاختلافات الاقتصادیة بین الدول و الا

مقابل الحصول الوحیدة لحمایة الاستثمارات لهذا أصبحت الاتفاقیات الثنائیة الوسیلةو للاستثمارات الأجنبیة،

ح المتعارضة بین الدول على رؤوس الأموال الأجنبیة، وذلك نظرا لما تضمنه من توازن بین المصال

  .14المستثمرین الأجانبالمضیفة و 

حیث قامتر بهذه الاتفاقیات إلا بعد قیامها بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة،لم تهتم الجزائو 

  تضم أهم الدولو مع الدول التي تتعامل معها اقتصادیا، 1990بإبرام العدید من الاتفاقیات الثنائیة بعد عام 

                                                          

جامعة مولود كلیة الحقوق،رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون،الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،عیبوط محند وعلي،12
.237ص،2006تیزي وزو،معمري،

  .165سابق ، صمرجع عاشور،شوشو13
  .237صسابق،ستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع الحمایة القانونیة للاعیبوط محند وعلي،14
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  .15إلى بعض الدول النامیة التي تربطها بها علاقات اقتصادیةبالإضافةالمصدرة للرأس مال، 

حیث نتناول في المبحث مبحثین،الحمایة المدرجة فیها فيیات الثنائیة و اقلقد عالجنا موضوع الاتفو 

الثنائیة الاتفاقیاتمجال تطبیق أما في المبحث الثاني نذكر ،الثنائیةلاتفاقیاتالإطار المفاهیميالأول 

  .المبادئ العامة الواردة فیهاو 

  الأول المبحث 

  الثنائیةلاتفاقیاتلالإطار المفاهمي 

الاجتماعیة و التي یتم من خلالها مراعاة مختلف الجوانب الاقتصادیةالثنائیة الاتفاقیاتنظرا لأهمیة 

یة التي تتمیز الثنائرام العدید من الاتفاقیاتتم إبمتعددة الأطراف إلى تحقیقهاالتي كانت تهدف الاتفاقیات

كل هذا هو البحث فيالأهم من أنإلا ،الاستثماربأنها تشترك في العناصر الأساسیة التي أوجدت لحمایة 

أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها والانتقادات وكذا ، )الأولالمطلب(الثنائیةلاتفاقیاتليتاریخالالإطار

  .)الثانيالمطلب(الموجهة لها

الأولالمطلب 

  الثنائیةلاتفاقیاتطار التاریخي لالإ

التي لقد أدركت الدول أن أحسن وسیلة للتعاون على المستوى الدولي هي تلك الاتفاقیات 

الفرع(تفاقیاتالاهذهنماذجبعدها سنتعرض إلى ، و )الفرع الأول(نشأتهالهذا سنبین، و تتم بین الدولكانت

  .)الثاني

الفرع الأول

  الثنائیةالاتفاقیاتنشأة 

عبارة عن اتفاق یتم بین دولتین ذات سیادة، وعادة ما یكون بین الدول المصدرة تفاقیات الثنائیة لاا

«على شكل18بعد نهایة القرن الثنائیةالاتفاقیاتظهرتلرؤوس الأموال و الدول المستقطبة لها، ولقد 
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الولایات المتحدة الأمریكیة من أجل حیث لجأت إلیها،N.C.F(16(» الملاحةالصداقة والتجارة و اتفاقیات

  .17تأمین ملاحتها البحریةو التجاریة مع الدولتحسین علاقاتها 

من خلال نظام ضمان الاتفاقیاتحیث قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتجسید هذا النوع من 

ظهرت بعد ذلك ّ ثم،)E.D.C.O(1948الأمریكي بمقتضى منظمة التعاون الصادر عامالاستثمار

التي كانت بین كل من و ، 1959المصادقة علیها كان سنةّ مثنائیة تاتفاقیةأولّ الثنائیة،إذ أنالاتفاقیات

  .الدمنیكبین ألمانیا و ،الباكستانو لمانیةالأة الفیدرالیة الجمهوری

تبعه ّ ثم،18من طرف فرنسا1960سنة توالى إبرام هدا النوع من الاتفاقیات بالتسلسل الزمني منذ و 

الدانماركالسوید،بلجیكا،إیطالیا،هولندا،و ،1963ذلك سنة بعد ذلك اتفاق مبرم بین سویسرا وتونس و 

المصدرة لرؤوس الدول وخصوصا بین الدول النامیة و متعددة الأطراف،اتفاقیاتبالإضافة إلىالنرویج،و 

وصل إلى أنها أحسن وسیلة للتعاونالتّ بعدما تمالاتفاقیاتالرجوع لهذه ّ تم، و الخ...الیابان،الأموال كأمریكا و 

  .تبادل الید العاملةو تقنیة،علمیة،ثقافیة،ة جوانب اقتصادیة،ّوالتي تراعي فیها عد

نها عدم توصل الدول إلى إیجاد قانون دولي ،مكان نتیجة عدة عواملالاتفاقیاتظهورأما بالنسبة ل

تطبیقالدوللحاجة بالإضافةینظم الاستثمار لوجود الفكرة التقلیدیة المتعلقة بالسیادة وتمسك الدول بها، 

  .هذا الأمر من مسائل السیادةاعتباربالداخلي القانون 

بالتالي اتجهت و قد الدولي،الن، كصندوقضغوط الهیئات الدولیةو البترولیةبالإضافة إلى الأزمة 

من خلال التشریعات الداخلیةو یة،الدولالاتفاقیاتمن خلال للاستثمارالدول إلى تقریر الحمایة الدولیة 

هو عدم ثقة الدول الاتفاقیاتهناك من یرى أن السبب الوحید الذي أدى إلى إبرام هذه ومن جهة أخرى ف

الأجنبیة،الاستثماراتخاصة تلك المتعلقة بحمایة ،للاستثمارالغربیة في قوانین الدول النامیة المستقبلة 

                                                          

16 Carmen Rodica ZORILA, L’évolution du droit international en matière d’investissement directs étrangers, Thèse 
pour le grade de docteur en droit public, Faculté de droit et de sciences politique, Ecole doctorale des sciences 
économique, juridique et de gestion, université d’AUVERGNE, le20\11\2007 ,p183.        

.239عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، ص 17

18Carmen Rodica ZORILA, op-cit, p186
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دفع بالدول هذا ماو ، وهذا ناتج عن كثرة التأمیمات التي كانت تقوم بها الدول النامیة بعد سنوات الثمانینات

  .الاتفاقیاتتمثلت بإبرام هذه الاستثماراتى لضمان المتقدمة إلى إیجاد وسیلة قانونیة أخر 

ظهرت في هذا المجال أیضا العدید من الاتفاقیات متعددة الأطراف التي تهدف إلى حمایةو 

التي تهدف إلى و ،1985سنةالاستثمارالأجنبیة كتلك المتعلقة بإنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارات

من خلال ضمان المخاطر غیر التجاریة التي یمكن أن تحصل للمستثمر في الدولة الاستثمارتشجیع تدفق 

بالإضافة إلى المركز الدولي لتسویة إلخ،...الفسخ التعسفي للعقدالمستقبلة كتلك المتعلقة بنزع الملكیة،

  .19ل الأخرىالنزاعات التي یمكن أن تنشأ بین الدول و رعایا الدو ّ الذي یهدف إلى حلالاستثمارمنازعات 

الفرع الثاني

  نماذج الاتفاقیات الثنائیة

أن هناك اختلاف في النظم القانونیة بین دول العالم، فمن البدیهي أن یتنوع بدورها نماذجاعتبار ب

لا أن هناك اختلاف طفیف فيإبینها،هي نماذج تتشابه فیما و یات الثنائیة لحمایة الاستثمار،الاتفاق

تنحصر هذه النماذج فیما و نظامها القانوني،تفاق علیها حسب خصوصیة كل دولة و الاالجزئیات التي یتم 

:یأتي

  الثنائیةالأوروبي للاتفاقیات النموذج:أولا

النموذج الأوروبي هو نموذج مستمد من مشروع الاتفاقیة متعددة الأطراف حول حمایة أملاك 

ولقد ،196720لعام) O.C.D.E(التنمیة الاقتصادیةمن طرف المنظمة من أجل التعاون و الأجانب المعدة 

ه بحیث أن أكثر من ثلثي الاتفاقیات أبرمت وفقا لهذا الأخیر نظرا لاحتوائ، لقي هذا النموذج نجاحا كبیرا

إضافة إلى وجود العدید من اتفاقیات التعاون التي أبرمت  الاختصاص،على نصوص تحترم سیادة الدولة و 

  .والتي ساهمت في تطور هذا النموذجالدول النامیةو بین الدول الأوروبیة

                                                          

. 169صسابق،مرجع شوشو عاشور، 19
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والنموذج الأوروبي هو النموذج التقلیدي الذي لا یطالب بالضرورة معاملة الدول المصدرة لرؤوس 

الذي تضمن مبدأ على عكس النموذج الآفروأسیويأموالها معاملة وطنیة إلا في طور ما بعد التأسیس،

الدولة الأولى بالرعایة، والذي یقصد منه أن المستثمر الأجنبي ینبغي معاملته مثل المستثمر الوطني في 

كما وضع هذا النموذج مجموعة من الإجراءات الواجب إتباعها في حالة التأمیم أو الحقوق و الواجبات،

  .كذا الحمایة من مخاطر تحویل العملةو نزع الملكیة،

من بین و ناك العدید من الانتقادات التي وجهت لهذا النموذج بالرغم من الامتیازات التي یوفرها،هو 

سة في ّمبدأ المعاملة الوطنیة مكرو قواعد الحمایة المقررة فیه غیر معرفة تعریفا كافیا،ّ هذه الانتقادات أن

ن دخول المستثمرین الأجانب بوضع مّ الدولة یمكن لها أن تحدّ بالإضافة إلى أنمرحلة ما بعد التأسیس،

  . د وفقا للقانون الداخليّمجموعة من الإجراءات تحد

دول تحدید شروط الذي یتیح للي إبرامها للاتفاقیات الثنائیة و والجزائر اعتمدت على النموذج الأوربي ف

في الدستور، أو ما عدا بعض الحالات التي تم فیها تحدید مجال الاستثمار المستثمرین،دخول الاستثمار و 

  .21وفقا لاتفاق آخر

  النموذج الأمریكي للاتفاقیات الثنائیة:ثانیا

والذي یلزم الدولة المصنعة تطبیق1982یعتبر النموذج الأمریكي نموذجا حدیث النشأة وضع عام 

كیةمبدأ المعاملة الوطنیة في مرحلة ما قبل التأسیس و یشترط تكریس مبدأ حریة دخول الاستثمارات الأمری

  .22في إقلیم الدولة المتعاقدة

الثانیة سجلت في إطارو ،)N.C.F(لقد تضمن هذا النموذج صنفین الأول یسجل في إطار اتفاق و 

  لكن نادرا ما یتم الاتفاق علیه لأنه یمتازول یقرر حمایة واسعة للاستثمار و فالصنف الأ،)C.I.P.O(اتفاق

  أما الثاني فهو عبارة عن اتفاق بسیط یسمحالقانون الاقتصادي،بالسیطرة على الأنظمة الوطنیة في مجال 

  .الدول الأخرىمن دولته و ّ الاتفاق علیه بین كلّ للمستثمر الأمریكي بالدخول في نظام التأمین الذي تم

                                                          

  .169170صسابق،شوشو عاشور، مرجع 21
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تشجیع الاستثمار النموذج الأكثر رواجا دید للاتفاقیات الدولیة لحمایة و یمثل النموذج الأمریكي الج

كونه یوفر حمایة كبیرة للاستثمارات الأجنبیة، إذ یضع على عاتق الدولة المستقطبة للمشروع حالیا 

تتمثل هذه الالتزامات الدولیة في و الاستثماري مجموعة كبیرة من الالتزامات اتجاه المستثمرین الأمریكیین،

تنفیذه في أحسن اري و بي في إنشاء مشروعه الاستثمالمستثمر الأجنّ توفیر نمط من المعاملة یضمن حق

یة ثمار احترام مبدأ المعاملة الوطنمن بین أهم القواعد التي یجب على الدولة المضیفة للاستو الظروف،

هذا النموذج یدعم َ بالإضافة إلى أناختیار الأنسب للمستثمر،حد و ومبدأ الدولة الأولى بالرعایة في آن وا

  .     یض في حالة نزع الملكیة أو التأمیمقواعد الحمایة لاسیما تلك التي تتعلق بالتعو 

  الآفروآسیويالنموذج:ثالثا

م على التي تقو بین مجموعة الدول الإفریقیة والأسیویة، و 1984هذا النوع من الاتفاقیات سنة ظهر

النمط الأول فیتمثل،ذج على ثلاث أنماط من الاتفاقیاتاحتوي هذا النمو فكرة التعاون جنوب جنوب، و 

ف عن الأول في تعریف أما النوع الثاني یختلترك المجال واسعا للدولة المتعاقدة،بترقیة الاستثمار و 

النمط الأخیر یتمثل في أنه  یعطي  ادي الذي یقبل الاستثمار الأجنبي، و في القطاع الاقتصالاستثمار و 

  .الأجنبي في الاقتصاد الوطنيیعمل على تكریس مساهمة الاستثمار و مفهوما حساسا للسیادة،

الإجراءات التي یجب إتباعها بحیث ة لتحدید معاییر دخول المستثمر و هذا النموذج ترك الحریة للدولو 

الاعتماد في هذا النموذج على نوع من  ّ قد تمو اخلي،ّمعاییر قبول المستثمر یكون وفقا للقانون الدّ أن

إجراءات دخول المستثمر وقت دخول الاتفاقیة حیز النفاذ هي التي القانون الذي ینظمّ الاستقرار باعتبار أن

  .23تعدیلّ تكون ساریة المفعول  بالرغم من أي

  كما یتمیز هذا النموذج بأنه نص فقط على المعاملة وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة، أي أنه ینبغي 

  .24الواجباتالحقوق و ملة المستثمر الوطني في معاملة الاستثمار الأجنبي بنفس معا

                                                          

.170،173شوشو عاشور، مرجع سابق، ص ص  23
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  المطلب الثاني 

  أهداف الاتفاقیات الثنائیة والانتقادات الموجهة لها

تسعى الدول من خلال إبرامها للاتفاقیات الثنائیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف التي لها أهمیة 

، وبالرغم من النتائج التي حققتها إلا أن هناك مجموعة من الانتقادات التي وجهت لها )الفرع الأول(بالغة 

  .)الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  أهداف الاتفاقیات الثنائیة

  :تتمثل عموما فیما یأتيو العدید من الأهداف الاتفاقیات الثنائیة حققت

  يكتنظیم قانوني للاستثمار الأجنبالثنائیةالاتفاقیات :أولا

الإجراءات التي اتخذتها الدول النامیة في إطار قانونها الداخلي لا تخدم مصالح  الدولّبما أن 

كان من الضروري وضع تنظیم قانوني أكثر ملائمة من أجل ضمان الحمایة المصدرة لرؤوس الأموال،

وهذا وقت بإرادتها المنفردة،باعتبار أن قواعد الحمایة الداخلیة یمكن للدولة تعدیلها في أيالكافیة لأموالها،

  .25هو الأمر الذي استدعى نقل وسائل الحمایة من القانون الداخلي إلى القانون الدولي

تعتبر الاتفاقیات الثنائیة تنظیم قانوني یعمل على وضع إطار قانوني للاستثمارات الدولیة ویصیغها و 

دور من الناحیة القانونیة في أنها الإطار الذي الاتفاقیات الثنائیة كان لها ّ بالتالي فإنو بصیغة شرعیة،

في العلاقة العقدیةوذلك بتحقیق نوع من التوازن ،26أمكن الدول من إیجاد نوع من التوافق بین المصالح

  ،)de traites   couverture(لهذا سمیت باتفاقات الغطاء أو المظلة ،27المستثمر الأجنبيو بین الدولة

خاصة بفضل التنازلات التي توافق علیها الدولة المضیفة في إطار ،28خاصةلأنها تعطي كل حقوقا 

.29العلاقة الاتفاقیة مع الدولة الأصلیة للمستثمر

                                                          

  .247صمرجع سابق،الأجنبیة في الجزائر،الحمایة القانونیة للاستثمارات عیبوط محند وعلي،25
  .172صسابق،مرجع شوشو عاشور،26
  .247ص،جنبیة في الجزائر، مرجع سابقالأالحمایة القانونیة للاستثمارات عیبوط محند وعلي،27
  .172صسابق ،شوشوعاشور، مرجع 28
  . 247مرجع سابق، صللاستثمارات  الأجنبیة في الجزائر،عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة29
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الدول المصدرة لرؤوس الأموالو تترتب المسؤولیة الدولیة على كل من الدولة المضیفة للاستثمارو 

  .30الاستقرار القانوني للاستثمار في الدولةمنّ خلق جوو وذلك في حالة مخالفتهم للالتزامات العقدیة،

  حمایة الاستثماركأداة لتشجیع و الثنائیةالاتفاقیات :ثانیا

ت العلاقات بین الدول ّالخلافات التي میزالدولي عرف العدید من التطورات و الاقتصاد ّ باعتبار أن

فاقیات تهدف إلى حمایة فهذه الات،31قواعد القانون الدولي العرفيالمصنعة والنامیة حول مبادئ و 

  .خدمة لمصالح الدول المضیفة لرؤوس الأموال والدول المصدرة لها32التحفیزاتالضمانات و 

  الضریبياتفاقیات تهدف إلى تجنب الازدواج :ثالثا

التي تقوم الجزائر بتقدمها لن تكون لها الفعالیة المطلوبة إلا إذا عمدت البلدان المزایا الجبائیةّ إن

المصدرة لرؤوس الأموال إلى إعفاء المداخیل التي یحصل علیها مواطنوها المستثمرین من نشاطاتهم في 

ثمر ضرائب إذا فرضت على المستقیمتها،ّ ما عدا ذلك تفقد المزایا الجبائیة كلالخارج من دفع الضرائب،

  . 33هذا فیما یخص المستثمر الأجنبيعلى البلد المصدر لرؤوس الأموال،

كالاتفاقیات هي في تزاید مستمر،و حافز للمستثمرین،تبر الاتفاقیات الثنائیة كضمان و بالتالي تعو 

  .34و غیرها من الاتفاقیات الأخرى...النمساتركیا،جنوب إفریقیا،المبرمة مع مصر،

  كأداة للدفع بالتنمیةالثنائیةیات الاتفاق:رابعا

  فمن خلالمن الأهداف الأساسیة للاستثمار الأجنبي المساهمة في تنمیة اقتصادیات الدول النامیة،

ت أحكام هذه الاتفاقیاّ نجد أننصوص الاتفاقیات التي أبرماتها الدول الأجنبیة سواء مع فرنسا أو إیطالیا،

هذهّ لهذا نجد أنو خلق مناصب شغل في البلدین،والتكنولوجیا و تشجع على تحویل رؤوس الأموال 

  .35الاتفاقیات تعمل على تطویر حركة الاستثمار

                                                          

  .172صسابق،شوشو عاشور،مرجع 30
  .246صسابق،تثمارات  الأجنبیة في الجزائر، مرجع وعلي، الحمایة القانونیة للاسعیبوط محند31
في القانون لنیل شھادة الماجستیرمذكرة،ᴬ.ᵀ.ᴼنموذج اتفاقیة أوراسكوم تیلكوم الجزائرام الاتفاقي في مجال الاستثمار، النظالعایب عبد العزیز،32

  .4ص،2009،بجایةجامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق،
سات،كلیة الحقوق،  جامعة الجزائر لنیل شھادة الماجستیر،فرع قانون المؤسمذكرةالنظام القانوني للاستثمار في الجزائر،بن سویح خدیجة،  33

  . 41،42ص ص، 2007
  .4صسابق،لعایب عبد العزیز، مرجع ا34
  .42صسابق،مرجع بن سویح خدیجة،35
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من بین اتفاقیات حمایة الاستثمار التي تضمنت في الإشارة إلى ضرورة تشجیع التنمیة في البلدین و 

لجزائر و الحكومة الفرنسیة تتفقانإن ا« دیباجتهافرنسا التي جاءت في الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و 

خلق الشروط الملائمة لتطویر حركة و إبرام هذه الاتفاقیة رغبة منها في تدعیم التعاون الاقتصادي،

ل فیز عملیات تحویحمایة هذه الاستثمارات تساهم في تحاقتناعا منها في بأن تشجیع و و الاستثمارات،

بالتالي ما یلاحظ على هذه و ،36»صالح تنمیتهما الاقتصادیةالتكنولوجیا بین البلدین في رؤوس الأموال و 

  .37الاتفاقیات أنها تتعلق في الغالب باتفاق بین دولتین بهدف إقامة التعاون الاقتصادي بین الدولتین

  الفرع الثاني 

  الثنائیةللاتفاقیاتالموجهةالانتقادات

وجود تداخل في بها للاتفاقیات الثنائیة منها تلك التي تتعلق هناك عدة انتقادات تم توجی

للاستثمارحمایة ّ التشجیع فمثلا التأمیم یعدو بالحمایة، الترقیةفیما یتعلق الاتفاقیاتالمصطلحات في 

للاستثماربالإضافة إلى ذلك فإن هذه المصطلحات توفر الجو المناسب الأجنبي و ترقیته في آن واحد،

الأستاذكما أن هذه الاتفاقیات یعتبرها ،38أحیانا أخرى بحمایتهو أحیانا بمعاملته،و ،بإنشائهأحیانایتعلق و 

الثنائیة الاتفاقیاتحیث اعتبر أن الدول المصدرة لرؤوس الأموال وضعت أنواع من أنها غامضة، )هاربلي(

المبرمة بین الجزائر الاتفاقیةكما أنه في من خلالها تحقق مصالحها الخاصة على حساب الدول النامیة،

ذكرت»الطرف المعني«فعوض أن تذكر یكتنفها الغموض،الاستثماربشأن حمایة لوكسمبورغو 

.39الاتفاقیةعند قیامه بدراسة هذه »محند إسعاد«هذا ما أشار إلیه الأستاذو ،»المستثمر المعني«

یتم فیها احترام  النصوص الدستوریةبالإضافة إلى عدم صیاغة نصوص الاتفاقیة بطریقة منسجمة 

ما یمیز   ّكما أنهذا ما یثیر نزاع فیما یتعلق بتفسیر نصوصها،و التنظیمیة للدولة المتعاقدة،التشریعیة و و 

                                                          

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم ، 25⁄03⁄1995مؤرخ في01–94مرسوم رئاسي رقم 36

ج .ج.ر.ج،13⁄02⁄1993الموقع علیھ في الجزائر بتاریخ الحمایة المتبادلة للاستثمارات،جمھوریة الفرنسیة بشأن التشجیع وحكومة الالشعبیة و
  .01،1994العدد

  .175ص سابق،مرجع شوشو عاشور،37
  .168  166، ص صنفسھر، مرجع شوشو عاشو38
كلیة العلاقات الدولیة،ة الماجستیر في القانون الدولي ومذكرة لنیل شھادالاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل التشریعات الحالیة،یوسفي أمال،39

  .97ص،1999جامعة الجزائر،الحقوق بن عكنون،
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عل الخلافات المتعلقة بالمبالغ هذا ما یجكذلك أنه لا یمكن التطرق فیها إلى كل الحالات،الاتفاقیاتهذه 

  .من خلال الرجوع للقانون الداخلي أو الدوليّ المهمة یمكن أن یتم  تسویتها إماالأداءاتو 

ّ ذلك أن المستثمر الذي یتمتع بجنسیة كلو ،دم التوسع من الحمایةعكما أن هذه الاتفاقیات تتمیز ب

حظر على ّالتي تنصالاتفاقیاتبالإضافة إلى وجود بعض من الدولتین لا یمكن أن یستفید من الحمایة،

الدولة عند قیامها بالتأمیم مثلا فإنها تقوم ّ الموجه باعتبار أنالانتقادهذا هو و الملكیة،إجراء یمس ّأي

  .ّسیادتها، وبالتالي فلا  یجوز حرمانها من هذا الحقبممارسة 

النامیةأخیرا فالامتیازات التي یتم منحها للاستثمارات الأجنبیة تؤدي إلى التعدي على سیادة الدولو 

من ّ من الإجراءات التي تحدالاستفادةر بحریة العمل في البلد المضیف و هذا ما ینتج عنه تمتع المستثمو 

  .40سیادة الدولة

  المبحث الثاني

  المبادئ العامة الواردة فیهاجال تطبیق الاتفاقیات الثنائیة و م

تلك المتعلقة بمجال تطبیقهامنهاتحتوي الاتفاقیات الثنائیة للاستثمار على العدید من الأحكام،

تشجیع الاستثمارات تحتوي على مجموعة من إلى ذلك فإن اتفاقیات حمایة و ضف،)المطلب الأول(

  ).الثانيالمطلب(المبادئ الأساسیة التي تم تكریسها على الصعید الدولي في مجال الاستثمار 

  المطلب الأول

  محال تطبیق الاتفاقیات الثنائیة

أو من حیث الموضوع،)الأولالفرع(الاتفاقیات الثنائیة إما من حیث الأشخاصتطبق 

الفرع(كما یتم تطبیقها من حیث الزمان،)الثالثالفرع(أو من حیث المكان،)الثانيالفرع(

  ).الرابع

  الفرع الأول

  تطبیق الاتفاقیات من حیث الأشخاص

                                                          

  .169صسابق،عاشور، مرجع شوشو40
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یجب التطرق إلى المستثمر الشخص الثنائیة من حیث الأشخاص الاتفاقیاتبالنسبة لتطبیق 

  ).ثانیا(المستثمر الشخص المعنوي، و )أولا(الطبیعي

  المستثمر الشخص الطبیعي:أولا

إن تحدید الأشخاص الطبیعیین الخاضعین لقواعد الحمایة الواردة في الاتفاقیة قائم على 

المعمول به في القانون الدولي الثنائیة المبدأبحیث تكرس كل الاتفاقیات »الجنسیة«أساس معیار

المتعاقدة الذي مفاده أن شرط منح الجنسیة یعتبر مسألة داخلیة خاضعة للقانون الوطني للدولةو 

برمة بین الجزائر وسویسرا تشیر فيفي الاتفاقیة المو ،41التي تتمتع بحریة تامة في هذا المجالو 

  الطبیعیون الأشخاص)أ:(مستثمر بالنسبة لكل طرف متعاقدیقصد بعبارة «:على أنهف أ/1مادتها

  . »42.الذین،حسب تشریع هذا الطرف المتعاقد،یعتبرون كمواطنیه

نظرا ة المواطنة بدل مصطلح الجنسیة، و لكن هناك بعض الاتفاقیات تعتمد على علاقو 

لمعنىفإن بعض الاتفاقیات تتضمن تحدیدالاختلاف مفهوم المواطنة من دولة إلى أخرى،

  المواطنة عبارة عن رابطةو ،على أنه الشخص الطبیعي الحامل لجنسیة أحد الطرفین» المواطن«

  .43قانونیة تكرس انتماء الفرد لمجموعة وطنیة أو إقلیمیة

“بالجنسیة المزدوجة”المتعلقة تلكمن بین المسائل التي تجاهلتها العدید من الاتفاقیات الثنائیة و 

شرطا آخر إلى معیار الجنسیة التي تطرحها هذه المسألة، أضافت بعض الاتفاقیاتلتفادي المشاكل و 

                                                          

  .250صسابق،مرجع الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،عیبوط محند وعلي،41
حمایة لى الاتفاق المبرم بین الجزائر وسویسرا حول ترقیة ویتضمن التصدیق ع، 2005یونیو 23مؤرخ في 235-05مرسوم رئاسي رقم42

  .2005یونیو29في الصادر،45العدد.ج.ج.ر.ج،30/11/2004ببیرن في الموقع الاستثمارات،
الجمھوریة یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین حكومة ،05/10/1991مؤرخ في 345-91رئاسي رقم من مرسوم 1/1أنظر م 43

06/10/1991الموقع بالجزائر بتاریخالمتبادلة للاستثمارات،الحمایةالمتعلق بالتشجیع والاتحاد البلجیكي اللوكسنبورغي،الدیمقراطیة الشعبیة و
  .06/10/1991الصادرة في ،46العدد. ج.ج.ر.ج
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ذلك عملا و 44»الاقتصادیة الرئیسي قائم على إقلیمهایكون مركز مصالحهم«:المتمثل في ضرورة أنو 

. 45المجالبأحكام القانون الدولي في هذا

  :المستثمر الشخص المعنوي:ثانیا

كائن في طبیعيثمر الشخص الطبیعي كل شخص الثنائیة للاستثمار المستتعتبر أغلبیة الاتفاقیات 

یقوم بالاستثمار شركات، المنظمات، الجمعیات، والمؤسسات، و المتعاقدة، بما فیها الإقلیم الأطراف

  .في إقلیم الطرف المتعاقد الآخر

على ن بالاعتمادفیتم تحدید الأشخاص الاعتبارییإلا أنه على غرار المستثمر الشخص الطبیعي،

تعتبر هذه المعاییر ا في معیار دولة التأسیس ومعیار المقر الاجتماعي، و مجموعة من المعاییر تتمثل أساس

إلا أنه عادة ما یتم اعتماد معیار واحد من أجل تعریف ، یر شیوعا في الاتفاقیات الثنائیةمن أكثر المعای

الرقابة إلى جانب المركز الرئیسي لمصالحها بالإضافة إلى ذلك عنصرالمستثمر الشخص المعنوي،

  .46الاقتصادیة

الكیانات«:ب على ما یلي...1ف 1في م اسویسر و رالجزائالمبرمة بین نصت الاتفاقیة و 

  منظمةأومشكلة شركات الأشخاص أو منظمات أخرىوالشركات المسجلة و القانونیة بما فیها الشركات 

في نفس الوقت نشاطات اقتصادیة التي لها مقرها و طرف المتعاقد و الطبقا لتشریع هذا بأي طریقة أخرى،

ولقد شملت هذه المادة جمیع المعاییر الأساسیة التي یتم من ،47»الطرف،حقیقیة على إقلیم نفس

  .خلالها تحدید الشخص الاعتباري

                                                          

الجزائریة یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة ، 05/10/1991مؤرخ 346-91رئاسي رقممن مرسوم 01/2راجع م44

ج .ج.ر.ج،18/05/1991الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ جمھوریة الإیطالیة حول الترقیة وحكومة الالدیمقراطیة الشعبیة و
  .06/10/1991، الصادر في 46لعدد ا

  .251سابق،صمرجع الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،عیبوط محند وعلي،45
نقلا ،إدارتھ، وتقع فیھ مكاتبھ وأي المكان الذي تنحصر فیھ حیاة الشخص المعنوي المركزیة ر مركز الشركة،یقصد بھ معیا:المقر الاجتماعي46

  .69،73ص صمرجع سابق،شرط الجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار،عن ھشام خالد،
  .مرجع سابقسویسرا،الجزائر و، المتضمن الاتفاق المبرم بین 235- 05مرسوم رئاسي رقم من 1أنظر م 47
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بین كالاتفاقیة المبرمة 48"المقر الاجتماعي”إلا أن هناك العدید من الاتفاقیات التي اكتفت بمعیار

لم تشترط قیامها بنشاط اقتصادي حقیقي داخل إقلیم مادتها الأولى و الفقرة الثانیة منالبرتغال فيالجزائر و 

هذا ما یترتب عنه مشاكل عملیة في مواجهة الشركات و الرقابة،لم تشترط شرطو الدولة المتعاقدة،

معنوي بما في ذلك الشركات التجاریة أو كل شخص )ب«:یقصد بمصطلح مستثمرو ة،الأجنبی

مقرها علىو لها الأرباح الموزعة،ت التي لها إمكانیات الاستثمار و كل شكل آخر من الهیئا

  .».التي أنشئت وفقا لتشریع هذا الطرف المتعاقدإقلیم أحد الطرفین المتعاقدین و 

  الفرع الثاني 

  تفاقیات الثنائیة من حیث الموضوعتطبیق الا 

عتباره مجموعة من الحقوق المالیةباالاتفاقیات الثنائیة تعرف الاستثمار من ناحیة موضوعه،بعض 

  .49حقوقا عقاریة أو حقوق ملكیة فكریة أو صناعیةأوسواء كانت أموالا نقدیة أو عینیة،

تتضمن قائمة و “ الحقوق والأملاك والمصالح”ریف تحاول الربط بین الاستثمار ومسألة هذه التعاو 

أما الاستثمارات للدولة،ذلك استنادا إلى القانون الداخليو ،الأملاك الاقتصادیة التي تغطیها الاتفاقیة

خليالاتفاقیة فإنها تخضع للنظام العام الوارد في القانون الداالأخرى التي تدخل ضمن أحكام

  .مبادئ القانون الدولي في بعض الحالاتو 

ترك و الاستثمار هو السماح بإدخال كل أنواع الاستثمار الموجودةوالهدف من التوسع في مفهوم 

وذلك بغرض توسیع مجال تطبیقإدراج أشكال جدیدة للاستثمار،المجال مفتوحا من أجل

  .50تلك التي ستظهر في المستقبلتشمل أشكال الاستثمار الموجودة و الاتفاقیات ل

                                                          

الجزائریة ، یتضمن التصدیق على الاتفاق بین الجمھوریة 2005مایو28مؤرخ في 192-05رئاسي رقم ى من مرسوم راجع المادة الأول48

37عدد . ج.ج.ر.، ج2004بتمبرس15الموقع بلشبونة یوم الحمایة المتبادلة للاستثمارات،مھوریة البرتغالیة حول الترقیة والجالدیمقراطیة الشعبیة و
  . 2005مایو29في الصادر

  .62ریمة، مرجع سابق، صبن عمیروش49

.254صالمرجع السابق،یة القانونیة للاستمارات الأجنبیة في الجزائر،الحماعیبوط محند وعلي، 50
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الأولى على هاتالاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والدانمارك حیث نصت في مادهذا المفهوم أخذت به و 

حیث قامت ،»المستثمرةكل عنصر من عناصر الأصول«:التي تتمثل فيو “الاستثمارات”عبارة

  :تتمثل فيو لأصول على سبیل المثال لا الحصر حدید اتب

لرهون الحیازیة اا كل الحقوق الأخرى كالإنجازات والرهون العقاریة و العقاریة و كذالأموال المنقولة و )أ

  كل الحقوق العینیة الأخرى المماثلة،و والامتیازاتوالضمانات

  اعیة أو الأشكال الأخرى للمساهمة،الحصص الاجتمالأسهم و شركة أو مقاولة أعمال،)ب

  اقتصادیة،تكون ذات قیمةالمطالبات النقدیة أو الطالبات بأیة أداءات)ج

وحقوق الملكیة .التجاریة،العلامات التجاریةبراءة الاختراع،الأسماء(حقوق الملكیة الصناعیة مثل)د

  ،)حقوق المؤلف( الفكریة مثل

نقیب تكتلك المتعلقة بالبحث والن أو عقد،الامتیازات الأخرى الممنوحة بموجب قانو)ه

  .»51استغلال الثروات الطبیعیةو 

بالتالي فإن الاستثمارات التي تستفید من أحكام هذه الاتفاقیة الدولیة یشمل عناصر ذات و 

إذ لا تقتصر فقط على الأموال المادیة أو المعنویة التي یمكن أن ترد علیها حققیمة اقتصادیة،

  .الداخليلهذا فإن تعریف الاستثمار في هذه الاتفاقیة یختلف عما هو وارد في القانون و الملكیة،

  

  الفرع الثالث

  تفاقیات الثنائیة من حیث المكانتطبیق الا 

                                                          

الجزائریة یتضمن التصدیق على الاتفاق المبرم بین الجمھوریة ،30/12/2005مؤرخ في 525-03رئاسي رقم من مرسوم 1راجع م51

02العدد . ج.ج.ر .ج،1999ینایر 25الموقع بالجزائر في الحمایة المتبادلین للاستثمارات،الدیمقراطیة الشعبیة ومملكة الدانمارك حول الترقیة و
  . 2004ینایر07في الصادر 
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على عنصر الإقلیم الذي بالنسبة لتطبیق الاتفاقیات الثنائیة من حیث المكان فیتم الإعتماد

یعتبر عنصرا أساسیا من أجل معرفة المجال المكاني الذي تشمله الاتفاقیة التي تم إبرامها، ولهذا 

  .لإقلیمعرفت معظم الاتفاقیات الثنائیة عنصر ا

تعني عبارةمن الاتفاق المبرم بین الجزائر و مالیزیا ف1/1طبقا لما هو منصوص علیه في مو 

  :“إقلیم”

الجوي الإقلیمالإقلیم البري والبحر الإقلیمي و بالنسبة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،)1

الاستكشاف سیادیة بهدفكذلك المناطق البحریة الأخرى التي تمارس علیها الجزائر حقوق أعلاه و 

  52»...الحفاظ على الموارد الطبیعیة طبقا للقانون الدوليو والاستغلال

صر فقط إقلیم الدولة البحريیم لا یقتما نصت علیه هذه الاتفاقیة فإن الإقلمن خلال و 

ذلك نظرا للنشاطات الصید البحري التي یمكن القیام بها بل یمتد لیشمل البحر الإقلیمي و الداخلیةالمیاه و 

الموارد المحافظة على ي یتم ممارستها بهدف الاستكشاف و الحقوق السیادیة التو في مثل هذه المناطق،

الطبیعیة إلا یمكن استغلال المواردلاو ،53ذلك باحترام قواعد القانون الدولي في هذه المناطقو الطبیعیة،

  .متعددة الجنسیاتوسائل حدیثة لا تمتلكها سوى الشركات باستعمال تقنیات و 

  الفرع الرابع

  تفاقیات الثنائیة من حیث الزمانتطبیق الا 

  تثمر بعد هذا التاریخإذ یتمتع المسحیز النفاذ تاریخا أساسیا،یعد تاریخ دخول الاتفاقیات 

  وحمایةیة الاتفاقیات المتعلقة بلقد میزت أغلبو الضمانات التي تنص علیها الاتفاقیة،بالمزایا و 

                                                          

بیة یتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع،2001یولیو23المؤرخ في 212- 01رئاسي رقممرسوم 52

  .        2001غشت01في الصادر،42عدد .ج.ج.ر.ج،2000ینایر27حمایة الاستثمارات،الموقع في الجزائر بتاریخ وحكومة مالیزیا حول ترقیة و
  .64صسابق،بن عمیروش ریمة، مرجع 53
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حیز الاستثمار بین إمكانیة تطبیقها على  العملیات الاستثماریة الناشئة قبل دخول الاتفاقیة تنمیة 

ضف مدتها،الاتفاقیة حیز النفاذ و تطبیقها على العملیات الاستثماریة التي تتعلق بدخول و النفاذ،

  .54إلى ذلك الآثار المترتبة بعد نهایة مدتها

یتم منمن الإجراءات الدستوریة التي عضهما البعض بعد الانتهاء لبویتم إشعار الطرفین 

یؤخذ بعین و النظام الداخلي لكل دولة،المحددة فيمصادقة على الاتفاقیات الدولیة و الخلالها 

في حین حددت بعض الاتفاقیات مدة شهر واحد لدخول الاتفاقیة الاعتبار تاریخ آخر إشعار،

هذا ما نصت علیه و حیز التنفیذ بعد استلام آخر إشعار أو تبادل رسائل التصدیق على الاتفاقیة،

  .55منه)13(مادة الثالثة عشردولة البحرین في الالمبرمة بین الجزائر و الاتفاقیة 

سنوات )10(أما بالنسبة لمدة الاتفاقیة فهناك اتفاقیات تحدد مدة سریان مفعول الاتفاق لمدة 

سنة قابلة )15(هناك اتفاقیات تحدد مدتها و ،56سنوات)10(قابلة للتجدید لفترات متتالیة مدتها

أو أو سنتین متتالیتین،،57سنوات)05(منهاللتجدید بصفة ضمنیة لفترات متتالیة مدة كل واحدة 

غ الطرف یمكن لأي طرف فسخ الاتفاقیة شرط تبلیو سنوات،)10(التحدید الضمني لنفس المدة

في حین ،58للاتفاقیةأشهر قبل انتهاء المدة المحددة )06(بإشعار مسبق المتعاقد الآخر كتابیا و 

  .59الأخرىاحدة في بعض الاتفاقیات الثنائیة أن هذه المدة محددة بسنة و 

) 10(ما بینزمنیة تتراوحساریة المفعول لمدة ها ء مدة الاتفاقیة تبقى بعض أحكامبعد انتها

  من للاستفادة من یةسنة، مما یسمح للاستثمارات المنجزة خلال مدة سریان الاتفاق)15(سنوات و
                                                          

  .255صسابق،مرجع الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،عیبوط محند وعلي،54
الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة یتضمن التصدیق على الاتفاقیة بین حكومة الجمھوریة ،2003فبرایر08مؤرخ في 65-03رئاسي رقممرسوم 55

  .2003فبرایر16في ،الصادر10عدد. ج.ج.ر.ج،2000یونیو11الموقعة بالجزائر في الاستثمار،حمایة وحكومة دولة البحرین بشأن تشجیع و
  .بلجیكا، مرجع سابقالاتفاق المبرم بین الجزائر والمتضمن 345-91مرسوم رئاسي رقم من 11/2راجع م56
  .السویسریة، مرجع سابقالمتضمن الاتفاقیة الجزائریة 235-05رئاسي رقمن مرسوم م2ف11م57
الجزائریة یتضمن التصدیق على الاتفاقیة بین حكومة الجمھوریة ،17/03/2003مؤرخ في 122-03رئاسي رقممن مرسوم 12راجع م58

20العدد . ج.ج.ر.،ج24/10/2001الموقعة بالجزائر في الحمایة المتبادلة للاستثمارات،الدیمقراطیة الشعبیة وجمھوریة السودان حول التشجیع و
  .  23/03/2003فيالصادر 

الجزائریة یتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة الجمھوریة ،2001یولیو23رخ في ؤم201-01من المرسوم الرئاسي رقم11أنظر م59

عدد .ج.ج.ر.،ج12/12/1998الجزائر فيالحمایة المتبادلة للاستثمار،الموقع في جمھوریة الموزنبیق حول الترقیة وحكومة الدیمقراطیة الشعبیة و
  .2001یولیو 25، الصادر في 40
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.60صراحةالضمان الوارد فیها قواعد الحمایة و من

  المطلب الثاني 

  الواردة في الاتفاقیات الثنائیةالمبادئ العامة

هناك مجموعة من المبادئ التي تبنى علیها الاتفاقیات الثنائیة باعتبارها من المبادئ العامة 

بالإضافة إلى مبدأ عدم التمییز ،)الأولالفرع(المتعلقة بالثبات التشریعي، كتلكللقانون الدولي

  ).الثانيالفرع(المساواةأي مبدأ

  الفرع الأول

  اللجوء إلى تجمید التشریعمبدأ 

یعتبر شرط الاستقرار التشریعي أبرز الشروط التعاقدیة التي كرستها العدید من التشریعات

تخول هذه الشروط و جسدتها بعض أحكام التحكیم،دولة و تضمنتها مختلف عقود الو الوطنیة،

بحیث لا یسري علیهم إلا أحكامه النافذة العقد من حیث الزمان،للأطراف سلطة تجمید قانون 

من یتضالتجمید الذيخاصة إذا تضمن العقد شرط ،وقت إبرام العقد دون التعدیلات المستقبلیة

استبعاد مختلف إبقاء قانون الإرادة على العقد بحالته التي كان علیها وقت إبرام العقد مع

  .التعدیلات التي تطرأ في المستقبلالإلغاءات و المراجعات و 

لقد تم تكریس شروط الاستقرار التشریعي في عقود الدولة في مجال الاستثمار باعتبار هذه و      

الشروط بمثابة قوة تؤمن المستثمر الأجنبي ضد كل ما من شأنه المساس بالعقد لاسیما إذا كان

  جد مصدره في الكثیر من تشریعات الدولمن العقود طویلة المدة،و شروط الاستقرار التشریعي ن

  

  .61رالنامیة المتعلقة بالاستثما

                                                          

  .63بن عمیروش  ریمة،المرجع السابق،ص60
  .9596ص صسابق،، مرجع شروط الاستقرار التشریعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار إقلولي محمد،61
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لا تطبق«:منه على أنه39نصت متيال12- 93رقموبالنسبة للجزائر فقد تضمن القانون

المرسوم قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذاأو الإلغاءات التيالمراجعات

  .»طلب المستثمر ذلك صراحةإلا إذا التشریعي

أجل هذا من و 12- 93من القانون 39منفس مضمون 03- 01من الأمر 15ادةمالتضمنت لقدو 

التشریعي في عقود جذب الاستثمارات الأجنبیة عن طریق تأكیده على السماح بإدراج شروط الثبات 

  .62الاستثمار

المتعلقة الاستقرار التشریعي في الاتفاقیاتفلقد وردت شروط على المستوى الاتفاقي أو التعاقدي،و 

فاتفاقیة الاستثمار في السنوات الأخیرة،التي أبرمتها الجزائر مع الدول الأخرى حمایة الاستثمارات بتشجیع و 

إذا تضمنت القوانین «:على أنه2ف6منصت ،63سكوم تیلكومابین الجزائر شركة أور المبرمة

الجزائریة نظام استثمار أفضل من النظام المقرر في هذه الاتفاقیة یمكنالمستقبلیة للدولة التنظیمات و 

تنظیماتها للشركة أن تستفید من هذا النظام شریطة استیفاء الشروط المقررة في هذه التشریعات أو

  .»التطبیقیة

للتطورات ون مسایرة بالتالي فإذا كانت الدولة تحتفظ بالسلطة السیادیة في تعدیل أو إلغاء أي قانو 

الساري حاجیات اقتصادها،فإن المستثمر یتمتع بحق مكتسب في الخضوع إلى التشریع الاقتصادیة و 

التنظیمیة الجدیدة إذا كانت ستفادة من الأحكام التشریعیة و كما یستطیع الاالمفعول عند إنجاز مشروعه،

  .تتضمن امتیازات إضافیة

نيالفرع الثا

  مبدأ المساواة أو عدم التمییز

                                                          

  .سابقجع یتعلق بترقیة الاستثمار،مر12-93تشریعي رقم مرسوم 62
بین شركة أورسكوم رات و دعمھا و متابعتھا من جھة، والممثلة من طرف وكالة ترقیة الاستثمار الموقعة بین الدولة الجزائریة اتفاقیة الاستثما63

  .26/12/2001في الصادر ، 80ج عدد.ج.ر.، ج20/12/2001مؤرخ في 416-01تنفیذي مرسومموافق علیھا بموجب تیلكوم الجزائر،
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بالإستلاء اتیحظر القانون الدولي المعاملات التمییزیة لاسیما عندما تقوم الدولة المضیفة للاستثمار 

  على قدم المساواة، كماحیث تجد معظم الدول تصرح بإرادتها المنفردة بمعاملة الأفرادعلى ملكیة الأجانب،

  .64كرسته معظم التشریعات الوطنیة للدول النامیة

  بمبدأ عدم التمییزالمقصود :أولا

الأجانب من عاملة بین المستثمرین الوطنیین و المساواة هو عدم التمییز في المإن المقصود بمبدأ

یما أو فإذا ما أرادت الدولة المستقبلة للاستثمار اتخاذ إجراء سواء كان تأمحیث الحقوق و الامتیازات،

علیها أن تقوم بمواجهة كل الحها الاقتصادیة،مصمصادرة أو نزعا للملكیة وذلك من أجل تحقیق أهدافها و 

المصالح الأجنبیة دون استثناء أحد نفس أنواع الأموال و الاستثمارات ذات الطبیعة الواحدة،بمعنى آخر 

  .65المشروعات أو مجموعة من مشروعات بسبب جنسیة صاحبها

المواطنین سواسیة أمام كل «1996من دستور 29لقد أكد المشرع الجزائري مبدأ المساواة في مو 

أو أي أو الرأي،أو الجنس،أو العرق،بأي تمییز یعود سببه إلى المولد،لا یمكن أن یتذرعو القانون،

كل أشكال نلاحظ أنه یمنع من خلال نص هذه المادة و ،66».شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

ىالمتعلق بتطویر الاستثمار عل03- 01من القانون14مكما تم التأكید في ، التمییز مهما كان نوعها

تم التأكید أیضا على هذا المبدأ في العدید من و ،67الأجانبمبدأ المساواة بین المواطنین و 

  .ترقیتها التي أبرمتها الجزائر مع الدول الأخرىئیة الخاصة بحمایة الاستثمارات و الاتفاقیات الثنا

أساسا له في العرف الدولي في معظم  بالرغم من الاعتراف بمبدأ المساواة الذي یجد

  المبدأ بقيفإن هذاالجماعیة،نائیة و كذا الاتفاقیات الدولیة الثو التشریعات الوطنیة للدول النامیة،

                                                          

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في شروط الاستقرار في عقود الاستثمار دراسة تطبیقیة لبعض عقود الاستثمار الجزائریة،شنتوفي عبد الحمید،64

  .70، ص2006تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،القانون ،
  .71ص،مرجع نفسھعبد الحمید،شنتوفي 65
28/11/1996یتعلق بإصدار تعدیل الدستور المصادق عنھ في استفتاء 07/12/1996مؤرخ438-96رئاسي رقممن مرسوم 29أنظر م66
  .08/12/1996في الصادر،76العدد.ج.ج.ر.ج
یون نوالمعما یعامل بھ الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب بمثل الطبیعیون  و  یعامل الأشخاص«:على أنھ03-01من الأمر 14تنص م67

المعنویین الأجانب بنفس المعاملة مع مراعاة ، ویعامل جمیع الأشخاص الطبیعیین والواجبات ذات الصلة بالاستثمارالجزائریون في مجال الحقوق و
  .مرجع سابق،».الأصلیةتھا الدولة الجزائریة مع دولھم أحكام الاتفاقیات التي أبرم



ائیة والأحكام الواردة فیهاالاتفاقیات الثن                                                                     الفصل الأول

  .68أبعادهمحل خلاف في الفقه والقضاء من حیث محتواه و 

  ات الواردة على مبدأ عدم التمییزالاستثناء:ثانیا

من حق الدولة المضیفة فرض قیود على الاستثمار في ، بلبشكل مطلقلا یطبق مبدأ عدم التمییز 

كما أنه من حقها منح بعض الامتیازات للاستثمارات المنجزة في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي،بعض

هذه الاستثناءات تتماشى مع المعاملة التفضیلیة التي تستفید منهو القطاعات العامة للاقتصاد الوطني،

  69امیة بسبب الأوضاع الاقتصادیة السائدة فیهاالدول الن

                                                          

العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق،لجزائر،المجلة النقدیة للقانون وضوء الانفتاح الاقتصادي في االاستثمارات الأجنبیة فيعیبوط  محند وعلي،68

  .69ص، 2006تیزي وزو،جامعة مولود معمري،، 01العدد
  . 259صسابق،مرجع الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،عیبوط محند وعلي،69
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الفصل الثاني

ةالاتفاقیات الثنائیة كآلیة لحمایة الاستثمارات الأجنبی

إذا كان شخصا طبیعیا أو سواءمما لا شك فیه أن الهدف الأساسي الذي یسعى إلیه المستثمر 

المناخ الملائم ستثمار أمواله في الدولة التي یتوفر فیها لالذلك یلجأ،معنویا هو تحقیق قدر كاف من الربح

للدولة ةجتماعیالاالأوضاع القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة و من المستثمر تأكد بحیث ، لعملیة الاستثمار

الحمایة لذا نجد أن الدول من أجل جلب وتفعیل العملیة الاستثماریة تعمل على توفیر ،المضیفة للاستثمار

  .اللازمة ضد كل أنواع المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها الاستثمارات

سعیا منها في تشجیع المستثمرین وتوفیر ید من الدول ومن بینها الجزائر و وفي هذا الصدد قامت العد

یة أوع الدول العربیة أو الأوروبمسواءالضمان الكافي لهم، بادرت بإبرام العدید من الاتفاقات الثنائیة 

الإفریقیة لحمایة وتشجیع الاستثمارات وترقیتها، ولقد جاءت هذه الاتفاقیات متضمنة لعدد من الضمانات 

الأساسیة التي تعمل على تغطیة المخاطر التي تحیط بالاستثمار وبذلك تبعث بالطمأنینة في نفس 

  .70المستثمر

حیث تضمن ) المبحث الأول(لي ویمكن ذكر أهم هذه الضمانات فمنها الضمانات ذات الطابع الما

أي إجراء یلحق خسارة بالاستثمار، ومما ینجم عن ذلك من التأمیم أودولة عدم التعرض لنزع الملكیة أوال

التزام الدولة بالتعویض وكذلك التحویل الحر لرؤوس الأموال إلى الخارج، ومنها كذلك الضمانات ذات 

  ).         المبحث الثاني(جرائي الإالطابع القانوني والضمانات ذات الطابع 

المبحث الأول

الضمانات ذات الطابع المالي

یعتبر الخوف  من المخاطر التي ستواجه المستثمر الأجنبي من حیث حرمانه من ملكیته أو تحویل

عائدات الرسامیل من أكبر المخاطر التي تهدد المستثمر الأجنبي مما یؤدي إلى التقلیل من تدفق 

                                                          

كلیة الحقوق،جامعة مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر دراسة قانونیة،آىسیا حنافي،70

  .61ص،2008الجزائر،بن یوسف بن خدة،
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كذلك تعمل الدولة المستقطبة للاستثمار الأجنبي على تنظیم عملیة الاستثمار بشكل الأجنبیة،الاستثمارات

  .یسمح بجلب أكبر عدد من رؤوس الأموال إلیها، مما یساعد في التنمیة في تلك الدول

على ضرورة ولهذا الغرض نجد أن معظم الاتفاقات الثنائیة المتعلقة بحمایة الاستثمارات قد أكدت 

إضافة ،لمستحقة جراء ما لحق به من أضرارحمایة أموال المستثمر الأجنبي وذلك من خلال التعویضات ا

على ضرورة الاعتراف بحریة تحویل رؤوس الأموال للمستثمر الأجنبي، فإذا كانت القاعدة إلى ذلك أكدت

المطلب (71الأجنبي الكائن داخل حدودهاول للدولة نزع ملكیة المستثمر خالمعمول بها في القانون الدولي ت

إلا أن هذا لا ینفي حق المستثمر الأجنبي في حصوله على التعویض وكذلك حقه في تحویل ،)الأول

  ). المطلب الثاني(الرسامیل 

المطلب الأول

الحمایة من مخاطر نزع الملكیة

ستثمارات مبدأ حق الدولة في حمایة الاست الاتفاقیات الثنائیة لكر عملا بسیادة الدولة الإقلیمیة

حق مقیدغیر أن هذا ال،)الفرع الأول(72حرمان المستثمر الأجنبي من ملكیته الكائنة في حدود إقلیمها

في صهایلختلاء على المال الأجنبي، ویمكن التي تتبعها الدول للاستیوردد الصعوتتبمجموعة من الشروط

  ).الفرع الثاني(73المعروفة في القانون الدوليالأسالیب

الفرع الأول

حق الدولة في نزع ملكیة المستثمر الأجنبي

ثبتت الاتفاقیات الثنائیة هذاأولقد للدولة،ممنوحا حقا جنبيالاستیلاء على ملكیة المال الأعتبری

تقع على عاتق الدولة المضیفة التيحقا مقیدا ببعض الشروطغیر أنه یعتبرالحق وأكدت علیه،

  .للاستثمار

                                                          

  .61، ص1988ھشام خالد، الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع، مصر،71
  .34صن،.س.دلبنان،ر الجامعیة للطباعة والنشر،ھشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، دا72
نزلیوي صلیحة، النظام القانوني لعقد ضمان الاستثمار الدولي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو73

  .92، ص2006
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الملكیةسیادة الدولة في نزع : أولا

بما أن حق الدولة في نزع الملكیة یرجع أساسا لسیادتها الإقلیمیة، فإن هذا الحق یمس فقط الأموال 

حدود الإقلیم فلا یمكن لها ممارسة إجراءات نزع الكائنة داخل إقلیم الدولة، أما الأموال المتواجدة خارج

  .74علیهاالملكیة

6سویسرا في المادة جد الاتفاق المبرم بین الجزائر و ومن بین الاتفاقیات التي نصت على هذا الحق ن

یر مباشرة إجراءات نزع لا یتخذ أي من الطرفین المتعاقدین بطریقة مباشرة أو غ« :التي جاء فیها ما یلي

رات المنجزة من طرف مستثمري التأمیم أو إجراء آخر له نفس الصیغة أو الأثر، اتجاه الاستثماالملكیة و 

          .»75.الطرف المتعاقد الآخر إلا لأغراض المنفعة العامة

خلال هذه المادة نلاحظ أن اتفاقات الاستثمار تعترف ضمنیا بمبدأ حق الدولة في نزع ملكیة من

المال الأجنبي حیث جعلت منه مبدءا مشروعا وذلك مع إلزام الدولة باحترام الشروط الواردة في هذه 

  .الاتفاقیات

شروط نزع الملكیة : ثانیا

إنما هو حق مقید، فلقد وردت لا یعتبر حقا مطلقا و ال الأجنبيإن تخویل الدولة الحق في ملكیة الم

بشأنه مجموعة من الشروط والتي یجب على الدولة المضیفة للاستثمار الالتزام بها وتتمثل في أن یكون 

الدافع لنزع الملكیة هو تحقیق المصلحة العامة، و أن یتضمن الإجراء عدم التمییز، وكذلك التقیید بمبدأ 

  .، إضافة إلى شرط عدم مخالفة الالتزام الخاص76الالتزام بالتعویض

شرط المصلحة العامة-)1

، ولكي یكون77ذلك في إطار سیادتها الإقلیمیةالحق في تقدیر المصلحة العامة و صاحبةإن الدولة هي

                                                          

  .35ھشام علي صادق، مرجع سابق، ص74
.المتضمن الاتفاق المبرم بین الجزائر و سویسرا، مرجع سابق، 235-05من مرسوم الرئاسي 6راجع م 75
انون قبایلي الطیب، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن، مذكرة لنیل شھادة دكتوراه في الق  76

  .256، ص2012كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو،
  .291، ص2013لي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر عیبوط محند وع77
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الإجراء الذي تتخذه الدولة یجب أن یكون الباعث على اتخاذه هو تحقیق مصلحة عامة للدولة، ولیس 

مصلحة فردیة لأحد مواطنیها أو مؤسساتها، وذلك رغم وجود صعوبة في معرفة الباعث الذي لغرض تحقیق

  .78أدى بالدولة إلى اتخاذ إجراء نزع الملكیة وهذا ما دفع إلى رفض هذا الشرط من قبل بعض الفقهاء

الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر في مجال تشجیع وحمایة في ولقد ورد شرط المصلحة العامة 

لا یمكن أن «على أنه 4ألمانیا قد نص في المادة جد الاتفاق المبرم بین الجزائر و الاستثمارات فمثلا ن

تخضع استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر إلى إجراء نزع 

یم، إلا لأغراض المنفعة الملكیة، تأمیم أو أي إجراء آخر تكون آثاره مماثلة لآثار نزع الملكیة أو التأم

حیث أكدت الأطراف في هذا الاتفاق أنه حتى یتم اتخاذ إجراءات نزع 79»...العامة ومقابل تعویض

  .فر شرط المصلحة العامةاالملكیة لابد من تو 

شرط عدم التمییز-)2

بمبدأ نزع الملكیة أنه لا یجوز للدولة المضیفة للاستثمار أن تخل بشرط عدم التمییز في مجالیقصد

، حیث یعد إجراء نزع 80الأجانب عند اتخاذها لإجراءات نزع الملكیةفیما بین المستثمرین الوطنیین و المساواة

الملكیة غیر مشروع في حالة ما إذا كان منصبا على ممتلكات الأجانب دون الوطنیین مما یجعل من 

المستثمر الأجنبي أقل حمایة من الحمایة الممنوحة للمستثمر الوطني، أو في حالة ما إذا كان الإجراء 

ولقد 81ینصب على ممتلكات أجانب من جنسیة معینة دون أن یطبق على الأجانب من جنسیات أخرى

لمبرم بین الجزائر تضمنت الاتفاقیات المبرمة من طرف الجزائر على شرط عدم التمییز فمثلا نجد الاتفاق ا

التي 5ومصر قد حرصت الأطراف على عدم التمییز في اتخاذ إجراءات نزع الملكیة وذلك في نص المادة

                                                          

  .55، ص2008عمر ھاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، مصر،78
، یتضمن المصادقة على الاتفاق والبروتوكول الإضافي بین الجمھوریة 07/10/200المؤرخ في 280-2000من مرسوم رئاسي رقم 4أنظر م 79

ر في الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمھوریة ألمانیا الاتحادیة، یتعلقان بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقعین في الجزائ
  . 08/10/2000، الصادر بتاریخ 58العدد .ج.ج.ر.، ج11/03/1996
  .95نزلیوي صلیحة، مرجع  سابق، ص  80
  .56عمر ھاشم محمد صدقة، مرجع سابق، ص81
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لا یتخذ الطرفان المتعاقدان تدابیر نزع الملكیة أو التأمیم أو أیة تدابیر أخرى یترتب علیها « جاء فیها 

یمتلكونها على الطرف الآخر استثماراتهم التينزع بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من مواطني وشركات 

د اتخذت التدابیر قلك بسبب المنفعة بشرط أن تكون أقالیمهم أو على منطقتهم البحریة إلا إذا كان ذ

  .82».أن تكون تمییزیةطبقا لإجراءات قانونیة و 

شرط عدم مخالفة الالتزام الخاص-)3

شرط عدم مخالفة الالتزام مجال حمایة الاستثمارفيأضافت بعض الاتفاقات التي أبرمتها الجزائر 

وإحدى الدول عبارة عن عقد یبرم بین المستثمرهذا الأخیرو ،اتخاذ إجراءات نزع الملكیةالخاص عند

أخرى إذا ما انفقالمتعاقدة بموجبه لا تقوم الدولة المضیفة للاستثمار بإجراءات نزع الملكیة أو أیة تدابیر

  .83الأطراف على ذلك

ات التي أبرمتها الجزائر والتي تضمنت شرط الالتزام الخاص نجد الاتفاق المبرمیمن بین الاتفاقو

لا یتخذ الطرفان المتعاقدان تدابیر نزع الملكیة أو «على أنه 5بین الجزائر وفرنسا حیث نصت المادة 

شرة من مواطني وشركات الطرف التأمیم أو أیة تدابیر أخرى یترتب علیها نزع بطریقة مباشرة أو غیر مبا

الآخر استثماراتهم التي یمتلكونها على إقلیمهم وعلى منطقتهم البحریة إلا إذا كان ذلك بسبب المنفعة 

أن لا تكون تمییزیة أو مخالفة د اتخذت طبقا لإجراءات قانونیة و العامة بشرط أن تكون هذه التدابیر ق

حیث حرصت الأطراف في هذا الاتفاق على ضرورة احترام شرط الالتزام الخاص عند ،84».لالتزام خاص

  . اتخاذ الإجراءات التي من شأنها نزع ملكیة المستثمر الأجنبي

  

                                                          

، یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 11/10/1998مؤرخ في 320-98مرسوم رئاسي رقم 82

   76ج العدد .ج.ر.، ج29/03/1997للاستثمارات، الموقع بالقاھرة بتاریخ وحكومة جمھوریة مصر العربیة حول تشجیع والحمایة المتبادلة 
.11/10/1998الصادر في 

مولود أودیع نادیة،حمایة الاستثمار الأجنبي في ظل القانون الاتفاقي الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،كلیة الحقوق، جامعة83

  .126، ص2004معمري، تیزي وزو، 
.یتضمن الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة، مرجع سابق01- 94رسوم رئاسي رقم م84
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الالتزام بالتعویض-)4

تلتزم من المتفق علیه في القانون الدولي أنه في حالة قیام الدولة بنزع ملكیة المستثمر الأجنبي فإنها

ه فلقد أصبح مبدأ الالتزام بأداء التعویض، مبدءا ثابتا ومستقرا ومعترفا به في الفقه والقضاء بتعویض

لملكیة حیث أنه الدولیان، إلا أن التزام الدولة بالتعویض یختلف بحسب الوسیلة التي تلجأ إلیها الدولة لنزع ا

المستثمر الذي اتخذت بشأنه هذه نزع الملكیة للمنفعة العامة تلتزم الدولة بتعویض و في حالة التأمیم

85الإجراءات، أما في حالة المصادرة فینتفي عنصر التعویض نظرا للطابع الجزائي الذي تتسم به المصادرة

ونصت مختلف الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بحمایة وتشجیع الاستثمارات على ضرورة تعویض المستثمر 

  .نص على أن یكون التعویض مناسباكالاتفاق المبرم بین الجزائر وفرنسا والذي

الفرع الثاني

صور نزع ملكیة المستثمر الأجنبي

تختلف أسالیب وصور الاستیلاء على ملكیة المال الأجنبي ویمكن حصر هذه الصور وفقا لما ورد 

   لمنفعة العامة أجل امن المصادرة، التسخیر، نزع الملكیة في الاتفاقیات الدولیة لضمان الاستثمار في 

  .التأمیمكذلكو 

المصادرة: أولا

لا یمكن أن تكون «:  المتعلق بتطویر الاستثمار على أنه03-01من الأمر رقم 16نصت المادة 

، »الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إداریة إلا في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

  .التي تخضع لهاالشروط یلي سنبین المقصود من المصادرة و وفیما 

تعریف المصادرة- 1

  هو إجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة انطلاقا من مبدأ سیادتها على إقلیمها وتستولي بمقتضاه

                                                          

  . 157، ص2006درید محمود السامرائي،الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونیة،مركز الدراسات الوحدة العربیة، لبنان، 85
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وإجراء 86على ملكیة كل أو بعض الأموال والحقوق المالیة المملوكة لأحد الأشخاص دون أداء أي مقابل

السلطة الإداریة وفي الحالتین یجب أن تستند إلى نص السلطة القضائیة أو المصادرة قد یتخذ عن طریق 

، فالمصادرة 1688و15ولقد تضمنت قواعد قانون العقوبات أحكام المصادرة وذلك في المادة ،87قانوني

  .دون أي تعویض وذلك لأنها تتسم بالطابع الجزائيبهاعموما عبارة عن عقوبة یمكن الحكم

  شروط المصادرة-2

  :فالمصادرة یجب أن تكون89من قانون العقوبات الجزائري15حسب نص المادة 

  .عقوبة تكمیلیة وبموجب نص قانوني وینطق بها القاضي- 

لا ترد على الأموال التي تعتبر من ضروریات الحیاة بالنسبة لأفراد و أقارب المحكوم علیه، وذلك بشرط - 

  .أن تكون الأموال مكتسبة بطریقة مشروعة

  .ویجب الاحتفاظ على حقوق الغیر حسن النیة- 

  .وفي حالة الجنح والمخالفات لا تكون المصادرة إلا بموجب نص قانوني صریح- 

  التسخیر : ثانیا

یعتبر التسخیر كذلك من بین صور نزع ملكیة المال الأجنبي والذي تباشره السلطة العامة في حدود 

  .90اختصاصها الإقلیمي

تعریف التسخیر-1

السلطة العامة المختصة، وتحصل بمقتضاه على حق یتخذ من قبل یعتبر التسخیر إجراء مؤقت 

مقابل تعویض لاحق تقوم بأدائه لصاحب ملكیة المال محلمن أجل المنفعة العامة الانتفاع ببعض الأموال 

                                                          

لجامعة طھ أحمد علي قاسم، تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة، دراسة سیاسیة قانونیة لدور المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، دار ا86

  .124، ص2008الجدیدة للنشر والتوزیع، مصر، 
  .  41أودیع نادبة، مرجع سابق، ص87
  .11/06/1966، الصادر بتاریخ 39ج العدد.ج.ر.ون العقوبات المعدل والمتمم، جنبتضن قان1966یونیو 08مؤرخ في 156-66الأمر رقم 88
  . المتعلق بقانون العقوبات، مرجع نفسھ156-66الأمر 89
  .21ھشام علي صادق، مرجع سابق، ص90
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.91التسخیر

ومن 92مكرر681إلى 679لقد تم النص على التسخیر في قواعد القانون المدني في المواد و

خلال هذه المواد یتبین أن التسخیر عبارة عن وسیلة استثنائیة للحصول على أموال عقاریة ومنقولة بخلاف 

  .نزع الملكیة الذي ینصب على الأموال العقاریة وذلك بصفة نهائیة

آثار التسخیر-2

ذ والتعویض، إن التسخیر عند اتخاذه من طرف السلطات العامة یرتب أثرین هامین وهما التنفی

ات التي قامت باتخاذ ذلك فبالنسبة للتنفیذ فإنه یتجلى في وضع المال محل التسخیر تحت تصرف السلط

أما ما یتعلق بالتعویض فإن كل تسخیر یقابله تعویض، وهذا الأخیر یحدد باتفاق بین الأطراف، ،الإجراء

    .93وفي حالة عدم وجود الاتفاق فیحدد التعویض عن طریق القضاء

نزع الملكیة للمنفعة العامة: ثالثا

یعتبر كذلك نزع الملكیة للمنفعة العامة من الأسالیب التي تلجأ إلیها الدولة لأخذ ملكیة المستثمر

  .الأجنبي

        تعریف نزع الملكیة للمنفعة العامة-1

العقاري ي حیث من خلاله یمكن للإدارة حرمان الشخص من ملكهرنزع الملكیة یعتبر إجراء إدا

  .لتخصیصه للنفع العام ویكون ذلك مقابل تعویض

ولقد نصت 94ویعد من إجراءات السیادة التي تباشرها السلطة العامة في حدود اختصاصها الإقلیمي

«:على أنهیتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 91/11من القانون رقم 2المادة 

                                                          

.169عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، ص91
/ 30/08، الصادرة بتاریخ، 78ج العدد .ج.ر.، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج26/09/1975المؤرخ في 58-75رقم الأمر92

1975.
  . 40، 39سابق، ص ص أودیع نادیة، مرجع 93
  . 106رید محمد السمارائي، مرجع سابق،صد94
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أجل المنفعة العامة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة ولا یتم إلا إذا یعد نزع الملكیة من 

  .95»أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة

من خلال هذه المادة یتبین أن نزع الملكیة إجراء استثنائي یتم اللجوء إلیه من قبل الإدارة في حالة 

حظ أن نزع الملكیة للمنفعة العامة یختلف عن التسخیر، في كون أن عدم وجود وسیلة أخرى بحوزتها والملا

اول دبصفة نهائیة عكس التسخیر الذي یتالأول ینصب عادة على العقارات، كما أنه یؤدي إلى نزع الملكیة 

  .الأموال بصفة عامة، كما أنه یعطي السلطة العامة الحق في الانتفاع بالمال لفترة مؤقتة

لأخیرة یؤدي بالضرورة إلى انتفاءة یختلف عن المصادرة فالطابع الجزائي لهذه اكما أن نزع الملكی

  .96عنصر التعویض وهو ما یمیزها عن إجراء نزع الملكیة

شروط نزع الملكیة-2

اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة وذلك بشرط أن یكون تحقیقا لمنفعة عامة ویتم إثبات هذه المنفعة یتم

إضافة إلى ذلك فیجب أن یكون نزع الملكیة. بإجراء تحقیق بواسطة لجنة تقدم تقریرا بشأن طابع المنفعة

حسب ما ورد في نصمقابل تعویض یتلقاه مالك العقار، ویجب أن یكون التعویض عادلا ومنصفا وهذا 

  .97المحدد للقواعد العامة لنزع الملكیة91/11من القانون رقم 21المادة 

                             التأمیم                                          : رابعا

تزت عندما اه1917تعد ظاهرة التأمیم من الظواهر الحدیثة التي ترجع أولى تطبیقا تاما إلى سنة 

وفیما یلي سنبین المقصود من التأمیم وتمییز عن الأسالیب الأخرى لنزع 98الملكیة الفردیة في المكسیك

  .الملكیة

                                                          

، الصادر في 21ج العدد.ج.ر.بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة،ج، یحدد القواعد المتعلقة27/04/1991المؤرخ في 11-91القانون رقم 95

08/05/1991.  
  .2122ص ص سابق،مرجع هشام علي صادق،96
  .     45صسابق،مرجع أودیع نادیة ،97
،1990امعة، مصر،مؤسسة شباب الجالنظام القانوني للاتفاقیات البترولیة في دول مجلس التعاون الخلیجي،أحمد عبد الحمید عشوش،98

  .272ص
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تعریف التأمیم-1

إجراء من إجراءات التغییر العام «:لقد تنوعت  التعاریف الواردة بشأن التأمیم منهم من یعرفه على أنه

أعمال عمل من «كما یذهب البعض الآخر إلى القول أنه» في حیاة الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة

المصلحةلخدمةالسیادة تنتقل بموجبه وسائل الإنتاج من الأفراد الخاصة إلى الدولة من أجل استغلالها

  .99»العامة

تدور حول فكرة واحدة وهي أن التأمیم عمل من أعمال السیادة یصدر منإلا أن جمیع التعاریف

ویتضح ذلك من ، 100السلطة الحاكمة ویقضي بنقل الملكیة الخاصة إلى الملكیة العامة بواسطة أداة قانونیة

لا یجوز إصدار حكم التأمیم « من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه 678خلال نص المادة 

،101».نص قانوني على أن الشروط وإجراءات نقل الملكیة التي یتم بها التعویض یحددها القانونإلا ب

  .علیه فإن هذه المادة تؤكد أن التأمیم یتم بموجب نص تشریعيو 

تمییز التأمیم عن باقي صور نزع الملكیة-2

،102الملكیةالحق فيالحرمان من "إن بعض الفقه مازال یجمع بین التأمیم ونزع الملكیة تحت عبارة 

إلا أنهما إجراءین مختلفین، حیث أن نزع الملكیة یكون لغرض المنفعة العامة فقط، بینما قرار التأمیم یكون 

  .بناءا على خطة إصلاحیة مقررة سلفا من أجل تنمیة الإنتاج الوطني وتحقیق إصلاحات جذریة في الدولة

من السلطة التشریعیة وبالتالي فلا یجوز إضافة إلى أن التأمیم یستند على نص تشریعي صادر

الطعن فیه أمام السلطة القضائیة، بینما نزع الملكیة فهو عبارة عن إجراء عادي من الإجراءات التي تتخذها 

  .103الإدارة وبذلك یجوز الطعن فیه أمام القضاء

                                                          

  .40ص سابق،مرجععمر هاشم محمد صدقة،99
  .257ص المرجع السابق ،بایلي الطیب،ق  100
.        من القانون المدني السالف الذكر678أنظر م 101

102 LAVIEC jean pièrre ,Promotion et Protection des l’investissement ,1ère édition ,PUF ,1985 ,P159 . 
.259قبایلي الطیب، مرجع سابق، ص103
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أن التعویض ن كذلك الاختلاف بین التأمیم ونزع الملكیة من ناحیة التعویض، فمن المعروف مكوی

یعتبر شرطا من شروط نزع الملكیة، بینما في وهذا الأخیر ،ة نزع الملكیة یجب أن یكون كاملافي حال

      .104التأمیم فإن التعویض یكون مجرد أثر عن قرار التأمیم والوعد به یكون كاف لشرعیة إجراء التأمیم

رة هو عقاب المجرم في ماله، بینما الهدف كما یختلف التأمیم عن المصادرة حیث أن الهدف من هذه الأخی

  .من التأمیم هو تحقیق المنفعة العامة من خلال انتقال الأموال إلى ملكیة الدولة

المطلب الثاني 

رؤوس الأموالحریة تحویلالحق في التعویض وضمان

من ستثمر من ملكیته، وبالتالي فإن نزع ملكیة المال الأجنبي من طرف الدولة حرمان المعن ینتج

كما یجب الاعتراف كذلك، فهذا الحق معترف به دولیا) الأولالفرع (حق المستثمر حصوله على تعویض 

باعتبارها من الضمانات الممنوحة للمستثمر ) الفرع الثاني(بحقه في حریة تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج 

  .105الأجنبي

الفرع الأول 

التعویضالحق في 

الاتفاقیات الدولیة المتعلقةالعدید منولقد تضمنته ،ویض التزام لمشروعیة نزع الملكیةیعتبر التع

حیث یعتبر كضمانة تمنح للمستثمر وهذه الاتفاقیات لم تنص على التعویض فحسب، وإنما بالاستثمار 

  .106قامت بتحدید أوصافه وخصائصه

خصائص التعویض: أولا

ات على الالتزام بالتعویض إلا أنها اختلفت في وصفه، ومن بین خصائص ینصت أغلب الاتفاقلقد

  .مناسباسریعا،التعویض التي وردت في اتفاقیات الاستثمار أن یكون عادلا ومنصفا،

                                                          

.45عمر ھاشم محمد صدقة، مرجع سابق، ص 104
.306عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص105
.87، ص1992حسین، دور الاتفاقات الثنائیة في تطویر النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة، دار النھضة العربیة، مصر، الموجى106
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التعویض العادل والمنصف-1

المستثمر طي الخسارة التي مست غالتعویض الشامل الذي یالمنصف بالتعویض العادل و یقصد 

ویغطي كل ما یتم التعویض استنادا إلى القیمة الحقیقیة للمال المستثمر،أنالمنزوع ملكیته بحیث یجب

المتضمن تحدید القواعد 91/11من القانون رقم 21وهذا ما أكدته المادة ،107كسبفات المستثمر من

یجب أن یكون مبلغ التعویض عن «:التي تنص على أنه108المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

نزع الملكیة عادلا ومنصفا بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع 

  .»...الملكیة

ومنها،رلاتفاقیات التي أبرمتها الجزائأغلب االمنصف خاصیة التعویض العادل و كما نصت على 

أو في مقابل تعویض عادل، وذلك...«:فیها أنهالتي جاء منها و 4المبرم مع سوریا وذلك في مالاتفاق

  .109على أسس غیر تمییزیة

التعویض المناسب-2

  یقصد به أن یتم سداده نقدا، أو على شكل أموال قابلة للتحویل بعملة أجنبیة إلى الخارج، أو قابلة

ولقد أخذت بالتعویض الفعال مختلف الاتفاقیات ،110للاستثمار داخل الدولة، إذا كانت بالعملة المحلیة

یجب أن تصاحب ...«على أنه 5التي أبرمتها الجزائر ومنها الاتفاق المبرم مع مصر حیث نصت المادة 

وكذلك الاتفاق المبرم مع فرنسا التي،111»...إجراءات نزع الملكیة إذا اتخذت دفع تعویض مناسب وفعلي

یجب أن ترفق تدابیر نزع الملكیة إذا اتخذت بدفع تعویض مناسب« :أنهعلى 2فقرة 5جاء في المادة 

                                                          

  . 215عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، ص107
  . الملكیة للمنفعة العامة، مرجع سابق، یتعلق بالقواعد العامة لنزع 11-91القانون رقم 108

، یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 27/12/1998مؤرخ في 430- 98لمرسوم الرئاسيا109   

. ج.ج.ر.،ج14/09/1997بدمشق بتاریخ الشعبیة وحكومة الجمھوریة العربیة السوریة حول التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع علیھ 
  .27/12/1998، الصادر بتاریخ 97العدد 

  .55ص،مرجع سابقأودیع نادیة،110
  .، مرجع سابقمن الاتفاقیة الجزائریة المصریة320-98من مرسوم رئاسي رقم 05أنظر م111
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  .112»...وفعلي

التعویض السریع-3

بفترةأن یتم سداد التعویض إما قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكیة أو أثناءها، أو بعد اتخاذهاومعناه 

في المادة وماليئر الاستثمار حیث نص الاتفاق المبرم بین الجزاما أخذت به اتفاقیات حمایةقصیرة، وهذا 

إلا أن المستقر علیه هو أن ،113»أن تتضمن أحكاما بدفع تعویض سریع مناسب وفعلي...«:على أنه4

  .114یتم التعویض في الوقت المتفق وحسب ظروف البلد مع التزام الدولة بدفعه في فترة معقولة

أسس تحدید التعویض: ثانیا

تضمنت مختلف الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بحمایة الاستثمار على أسس ثلاث لتقدیر التعویض 

  .القیمة الحقیقیة للاستثمار، القیمة السوقیة، والقیمة الاقتصادیة: وهي

رالقیمة الحقیقیة للاستثما-1

أن یكون التعویض مساویا لقیمة الاستثمار الحقیقیة، وهذه الأخیرة تشمل القیمة الحسابیةویقصد به

وفي هذا الصدد ، 115الصافیة وكل الفائدة التي تحصل علیها المستثمر، وكذلك الفوائد والخسائر المحتملة

فق تدابیر نزع یجب أن تر « على أنه2فقرة 5نصت الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا في المادة 

الحقیقیة للاستثمارات الملكیة إذا اتخذت بدفع تعویض مناسب وفعلي، یحسب مبلغه على أساس القیمة

  .116».المعنیة والتي تم تقییمها وفقا للظروف الاقتصادیة

القیمة السوقیة-2

  تقدیر قیمةتعتبر هذه الطریقة في التعویض أكثر الطرق ملائمة لتحقیق مصالح الطرفین حیث أن

                                                          

  .سابقمرجع فرنسا،یتضمن الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و01-94مرسوم رئاسي من 05/2م112
الجزائریة الدیمقراطیة یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة ،27/12/1998المؤرخ في 431-98مرسوم الرئاسي رقم 113

،97عددج ال.ج.ر.،ج11/07/1996الموقع علبھ ببامكو بتاریخالحمایة المتبادلة للاستثمارات ،كومة جمھوریة مالي حول الترقیة وحالشعبیة و
  .27/12/1998بتاریخ الصادر

  .56صسابق،مرجع أودیع نادیة،114
  .207الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، صالحمایة القانونیة للاستثماراتعیبوط محند وعلي،115
  .سابقبالاتفاق المبرم بین الجزائر وفرنسا، مرجع المتعلق،01- 94رئاسي مرسوم   116
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التعویض یكون على أساس قیمة المشروع في السوق فیعتبر السعر السائد في السوق معیار تحدید 

مبلغ التعویض الذي سیتلقاه المستثمر، ونظرا للتقلبات التي یعرفها السوق نصت بعض الاتفاقیات الثنائیة 

رف علیها مع الأخذ بعین الاعتبار كل على إمكانیة تحدید قیمة التعویض وذلك باللجوء إلى الأصول المتعا

وفي هذا الصدد نجد الاتفاق المبرم بین الجزائر ، 117العناصر المرتبطة بالاستثمار من أرباح وخسائر

یجب أن یكون هذا التعویض مساویا للقیمة السوقیة «:على أنه2فقرة 4والدانمارك قد نص في المادة 

  118.»...العادلة للاستثمار المنزوع

  القیمة الاقتصادیة -3

هذه الطریقة تمكن المستثمر من الاستفادة من تعویضات واسعة وهذا لكون أن القیمة الاقتصادیة تشمل 

ولقد وردت هذه الطریقة في معظم الاتفاقیات 119على كل العناصر التي لها صلة بالمشروع الاستثماري

كما یجب أن« :على أنه120الجزائر وقطرمن الاتفاق المبرم بین 3فقرة 5الثنائیة حیث نصت المادة 

تؤدي تدابیر نزع الملكیة، إذا اتخذت إلى دفع تعویض مناسب وفعلي یحسب مبلغه على أساس القیمة 

الاقتصادیة للاستثمارات المعنیة والتي تقدر وفقا للظروف الاقتصادیة الساریة عشیة الیوم الذي اتخذت 

  .»فیه التدابیر أو أعلن فیه عنها

الثانيالفرع

الضمانات المتعلقة بتحویل رؤوس الأموال

تعرضت من أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي ولقد رؤوس الأموالتحویلیعتبر الحق في 

مواعیدالاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر إلى مضمون التحویل وكذلك العملة یتم بها إضافة إلىمعظم 

  .التحویل

                                                          

  .96صسابق ،حرزي الوناس، مرجع 117
  .،مرجع سابقمن الاتفاقیة الجزائریة الدانماركیة04/2راجع م118
  .208صسابق،ستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع الحمایة القانونیة للاعیبوط محند وعلي،119
الحمایة المتبادلة للاستثمارات، بین ادقة على الاتفاق بشأن التشجیع ویتضمن المص،1997یونیو 23المؤرخ في 229-97رئاسي رقم مرسوم 120

  .1997یونیو 25، الصادرة في 43ج العدد.ج.ر.، ج24/10/1996الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و دولة قطر،الموقعة بالدوحة في الجمھوریة 
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  مضمون التحویل : أولا

لقد منحت معظم الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر للمستثمر الحق في التحویل وكذلك الأمر بالنسبة 

عنه جة تحویل رأسماله والعائدات الناتللنصوص الداخلیة التي حرصت على إعطاء المستثمر الأجنبي حق

10-90رقمالقانون ویظهر ذلك من خلال ، 121وذلك نظرا للدور الذي یلعبه في جلب المستثمرین الأجانب

حیث نص على منح المستثمر الأجنبي الحق في تحویل رؤوس أمواله وذلك في 122المتعلق بالنقد والقرض

.المتعلق بتطویر الاستثمار على هذا الحق03- 01من الأمر 31منه، كما أكدت المادة 184المادة 

ومن بین هذه الاتفاقیات نجد ، الأموال المتمتعة بضمان التحویلولقد حددت الاتفاقیات الثنائیة

على الأموال التي یمكن للمستثمر6التي نصت في المادة 123الاتفاق المبرم بین الجزائر ومملكة السوید

كذا و القیام بتحویلها حیث تشمل هذه الأموال على عوائد الاستثمار بما فیها الأرباح الموزعة، والفوائد

  .والمداخیل

جمة عن الحقوق المعنویة، إضافة إلى ذلك تشمل على الأموال الناجمة كما تشمل على العوائد النا

كذلك ،وعات التي تمت بغرض تسدید القروضعن البیع أو التنازل أو تصفیة الاستثمارات، كذلك المدف

التعویضات الناجمة عن نزع أو فقدان الملكیة، ویشمل التحویل حصة من أجور العاملین في إطار 

ما ورد تقریبا في كل الاتفاقیات إلا أنه یمكن للمستثمر أن یقوم بتحویل أموال أخرى إلى الاستثمارات، وهذا 

  .جانب هذه الأموال

العملة التي یتم بها التحویل  : ثانیا

                                                          

على تشجیع الاستثمارات تھ مدى قدرو20/08/2001المؤرخ في ،المتعلق بتطویر الاستثمار03- 01مضمون أحكام الأمر رقمیوسفي محمد،121

  .32، ص2002، 23العدد ،12المجلد مجلة إدارة،الأجنبیة،الوطنیة و
بتاریخ الصادر،16العدد.ج.ج.ر.القرض المعدل والمتمم، جالمتضمن قانون النقد و،14/04/1990مؤرخ في 10-90القانون رقم 122

18/04/1990.  
الجزائریة الدیمقراطیة یتضمن التصدیق على الاتفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة ،29/12/2004مؤرخ في 431-04رئاسي رقممرسوم 123

الصادر في ،84العدد . ج.ج.ر.،ج15/02/2003ي الجزائر في الموقع فالحمایة المتبادلة للاستثمارات،الشعبیة وحكومة السوید حول الترقیة و
29/12/2004.  
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الاتفاقین المبرمین مع إیطالیا امتنعت كل الاتفاقیات عن تحدید العملة التي یتم بها التحویل باستثناء 

على أن التحویل یكون عن طریق عملة 125لاتفاق المبرم بین الجزائر وإیطالیاحیث أكد ا124رومانیا و

تتم التحویلات المشار إلیها في الفقرات السابقة بمعدل « :على أنه5الاستثمار حیث نصت المادة 

الصرف الرسمي، وفي غیاب هذا الأخیر وفق معدل الصرف المطبق بتاریخ هذه التحویلات، بالدولة التي 

  .»تم على إقلیمها الاستثمار، وبالعملة التي تم بها الاستثمار في مدى ستة أشهر

ص على أن یتم التحویل بالعملة التي أنجز فیها الاستثمار أو فقد ن126الاتفاق المبرم مع رومانیاأما

لتجري التحویلات « :التي تنص على أنه5أیة عملة قابلة للتحویل یتم الاتفاق علیها وهذا بمقتضى المادة 

للتحویل یتم الاتفاق علیها بسعربدون تأخیر بالعملة التي أنجز فیها الاستثمار أو أیة عملة قابلة

  .»عمول به في تاریخ التحویل وبدون أیة أعباء أخرى غیر الرسوم والمصاریف المألوفةالصرف الم

آجال التحویل: ثالثا

وهذا تطرقت معظم الاتفاقیات إلا أن المدة اختلفت من اتفاق لآخر، فمنه من حدده بمدة ستة أشهر،     

وبالعملة التي تم ...«على أنه 5نصت المادة حیث127ما تطرق إلیه الاتفاق المبرم بین الجزائر وإیطالیا

.».بها الاستثمار وذلك خلال ستة أشهر

فقد حددت آجال التحویل في أجل ثلاثة 128من الاتفاق المبرم بین الجزائر وإسبانیا7أما المادة 

تتم التحویلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبعملة قابلة للتحویل...«أشهر، حیث نصت على أنه 

  .»...بكل حریة

                                                          

  .111ص،1999الجزائر،ج ،.م.دي الجزائر،قانون الاستثمارات فعلیوش قربوع كمال،124
  .الجزائریة الإیطالیة، مرجع سابقمن الاتفاقیة05أنظر م125
یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة الدیمقراطیة ،22/10/1994المؤرخ في 328- 94مرسوم رئاسي رقم126

ج العدد .ج.ر.جالحمایة المتبادلة للاستثمارات،،والمتعلق بالتشجیع و1994یونیو 28قع بالجزائر في الموالشعبیة و حكومة رومانیا،
  .26/10/1994في ، الصادر69
  .سابقمرجع ،المتضمن الاتفاق المبرم بین الجزائر وإیطالیا346-91رئاسي من مرسوم 05راجع م127
  .سابقمرجعقیة الجزائریة الإسبانیة، المتضمن الاتفا88- 95مرسوم رئاسي رقممن 07راجع م128
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من الاتفاق المبرم مع 4فقرة 5ومنه كذلك من حدد آجال التحویل بشهرین وهذا ما ورد في المادة 

تعتبر حسب هدا الاتفاق التحویلات بدون تأخیر تلك المنجزة في « حیث نصت على أنه 129رومانیا

وز في أي حال من الأحوال الأجل العادي المطلوب لاستكمال إجراءات التحویل والذي لا یمكن أن یتجا

ات التي لم تحدد آجال التحویل یأما بالنسبة للاتفاق.  ».مدة شهرین ابتدءا من تاریخ إیداع ملف مطابق

المتعلق بتشجیع وترقیة 12-93من المرسوم التشریعي 2فقرة 12المحددة في المادة لفإنها ستطبق الآجا

- 01لكن في الأمروهذا حسب ما تضمنه هذا الرسوم، و یوما) 60(والتي حددتها بمدة ستون130الاستثمار

  .131لم یذكر المشرع الجزائري آجال التحویل03

وتلك 12-93والملاحظ أن هناك اختلاف في المدة المنصوص علیها في المرسوم التشریعي رقم 

  .132المحددة في الاتفاقات المذكورة سابقا وعلى الأطراف أن یختاروا الأحكام المناسبة لهم

  

  لمبحث الثانيا

  الإجرائیة في الاتفاقیات الثنائیةالضمانات القانونیة و 

إعطـاء المسـتثمر ضـمانات وذلـك عـن طریـق إن جلب الاستثمارات یتطلب توفیر المناخ المناسب له،

التـــي یجــب أن تكــون مبنیــة علــى مبـــادئ نـــواع المعاملــة التــي یحصــل علیهــا و المتمثلــة أساســا فــي أقانونیــة و 

ق مـنح المسـتثمر ضـمانات إجرائیـة عـن طریـكـذا العمـل علـى حمایـة الاسـتثمارات ، و )المطلب الأول(متباینة

هـذا مـا و ،)المطلـب الثـاني(المتمثلة في طرق تسویة النزاعات الناشئة فیما بین المستثمر و الدولة المتعاقـدةو 

  .على أموالهیساهم في إعطاء المستثمر الثقة التامة من أجل إقامة مشروعه دون أي خوف 

  

                                                          

  .من الاتفاق المبرم بین الجزائر و رومانیا، مرجع سابق05/4ظر منأ129
  .، مرجع سابقالمتعلق بترقیة الاستثمار12-93من المرسوم التشریعي 12/2م130

131  .المتعلق بتطویر الاستثمار السالف الذكر03-01من الأمر31راجع م 

.111صسابق،مرجع كمال،علیوش قربوع132
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  المطلب الأول

  الضمانات القانونیة

بادئ في مجال معاملة تثمار العدید من المسحمایة الاجیع و لقد أدرجت الاتفاقیات الثنائیة لتش

سنبین في هذا ، و 133بعث الطمأنینة في نفوس المستثمرینو التي تعمل على تحقیق المساواةالاستثمار، و 

كذلك موقف النظام الاتفاقي الجزائري من هذه ، و )الفرع الأول(یتلقاها المستثمرالمطلب أنواع المعاملة التي 

  .)الفرع الثاني(المعاملة

  الفرع الأول

  أنواع المعاملة التي یتلقاها المستثمر الأجنبي

حمایة الاستثمارات الأجنبیة إلى حمایة المستثمر الأجنبي من كل ئیة لتشجیع و تهدف الاتفاقیات الثنا

دئ المباالمعاملات التمییزیة، لذا یجب أن تكون المعاملة التي یتلقاها المستثمر مبنیة على مجموعة من

وكذا شرط الدولة الأولى ،)ثانیا(مبدأ المعاملة الوطنیةو ،)أولا(المنصفةمنها مبدأ المعاملة العادلة و 

  .  )ثالثا(بالرعایة

  المنصفةمبدأ المعاملة العادلة و :أولا

سته مختلف الاتفاقیات لقد كر مجال حمایة الاستثمار الأجنبي، و هذا المبدأ من أهم المبادئ فير یعتب

یلي وفیما ،9312كذا مختلف القوانین الداخلیة المتعلقة بالاستثمار لاسیما المرسوم التشریعي الثنائیة، و 

  .كذا التغییرات الواردة بشأنهسنبین المقصود من المبدأ وأهدافه و 

  المنصفة لمقصود بمبدأ المعاملة العادلة و ا–1

المتعلقة بتشجیع كرست الاتفاقیات الثنائیة9312تماشیا مع ما نص علیه المرسوم التشریعي 

معاملة بین المستثمرین الأجانب المنصفة المساواة في الفیقصد بمبدأ المعاملة العادلة و حمایتهالاستثمار و 

أما في حالة المساس به ذلك بضمان عدم المساس بالاستثمار،،تطرفوالوطنیین بعیدا عن أي تمییز و 

                                                          

.64سابق،صمرجع بن عمیروش ریمة، 133
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یتوجب على الدول المستقطبة للاستثمار إعطاء ، و 134مناسب یدفع للمستثمرال و فعـَّفیجب إقرار تعویض 

هذا ما أكدته و ،135عن المعاملة الممنوحة للمستثمر الوطني لتلك الدولةّالمستثمر الأجنبي معاملة لا تقل

تمنح «:ثالثة من الاتفاق الجزائري الإیطالي الخاص بحمایة و تشجیع الاستثمار بنصها على أنهالادةالم

ین قبل المواطنل التابعة لها التي تمت من یالمداخقدتین على إقلیمها الاستثمارات و كل من الدولتین المتعا

لاستثمارات لتي تمنح لتلك ان ، معاملة لا تقل امتیازا مالمتعاقدة الأخرىةللدولالأشخاص المعنویینو 

من خلال و ،136»...ن أنفسهمبها مواطنوها أو أشخاصها المعنویول المتعلقة بها التي یقوم یالمداخو 

نص هذه المادة نلاحظ أن كل من الدولتین اتفقتا على منح الاستثمارات التي تقام على إقلیم كل دولة 

  .سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویینامتیازات لا تقل عن تلك التي یتم منحها للمستثمرین

  المنصفةأهداف مبدأ المعاملة العادلة و –2

مستوى الحمایة وربطها المنصفة من أجل رفع تتمسك بمبدأ المعاملة العادلة و إن الدول المصنعة

ذلك  و فیر الشروط المناسبة للاستثمار، المضمون في القانون الدولي العرفي،مما سیسمح بتو 137بالحد الأدنى

  .138لعدم كفایة قواعد الحمایة الواردة في القانون الداخلي للدول النامیة

فیما یتعلق بمخاطر نزع یهدف هذا المبدأ إلى حمایة الاستثمار الأجنبي بعض المخاطر خاصة 

ني، وذلك دون وجود تكون هذه الإجراءات متعلقة بالاستثمار الأجنبي فقط دون الاستثمار الوطالملكیة، و 

یق المساواة بین یرمي هذا المبدأ إلى تحقكما ،139شرعي لممارسة هذا الحق من طرف الدولةقانوني و مبرر

إذ یعمل هذا هذا ما یساهم في تدفق الاستثمار داخل الدولة،و الأجانب مما یولد الثقة في أنفسهمالوطنیین و 

                                                          

.12العایب عبد العزیز، مرجع سابق، ص 134

.185سابق، صكعباش عبد الله، مرجع  135

.، مرجع سابقیتضمن الاتفاقیة الجزائریة الإیطالیة346-91من مرسوم رئاسي رقم 03/1راجع م 136

وق ولا یعتبر الحد الأدنى من أقدم الأنظمة القانونیة التي عرفھا القانون الدولي و مقتضى ھذا المبدأ ھو الاعتراف للأجنبي بحد أدنى من الحق137

بق، في الجماعة الدولیة أن تتنازل عنھ و إلا انعقدت مسؤولیتھا الدولیة،بھذا الشأن،نقلا عن عمر ھاشم صدقة،مرجع سایجوز لأیة دولة عضو
  . 49ص
  .269صسابق،ستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع الحمایة القانونیة للاعیبوط محند وعلي،138
  .64،65سابق،ص صمرجع بن عمیروش ریمة،139
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ذب الاستثمار إلى الدولة  یعمل على جر من شتى أنواع التمییز من جهة، و المبدأ على حمایة المستثم

  .140المضیفة للاستثمار من جهة أخرى

  المنصفةمبدأ المعاملة العادلة و یرتفس–3

الاستثمار حمایةعظم الاتفاقیات المعنیة بتشجیع و المنصفة الذي قننته میعتبر مبدأ المعاملة العادلة و 

وردت عدة تفسیرات لهذا لقد، و 141یصعب تحدید مضمونه بصورة خالیة من الشكمبدأ یكتنفه الغموض و 

المنصفة ما هو في الحقیقة لبعض أن مبدأ المعاملة العادلة و المبدأ طبقا لقواعد القانون الدولي حیث یرى ا

الذي یكفلو (the minimum standard)“الحد الأدنى”التقلیدي المسمى بشرط معیارالسوى تعبیر عن 

القانون الدولي العام بالوزارة إدارةهذا ما عبرت عنه و ،142حد أدنى من الحقوق للمستثمرین الأجانب

تعبیر عن المعیار المنصفة لیست في الحقیقة سوى إن المعاملة العادلة و «:الخارجیة السویسریة بقولها

  .143»التقلیدي المسمى بشرط الحد الأدنى

الفقهي حول الدولي و لتفسیر مفهوم المعاملة العادلة والمنصفة نظرا للخلاف غیر أن هذا غیر مجدي 

أما البعض الأخر یعتبر هذا المبدأ هو التزام ذو طابع ،144تحدید الحقوق التي یشملها معیار الحد الأدنى

على هذا الأساس فإن محتوى المبدأ یتغیر قل جزئیا بواسطة الاتفاق نفسه، و اتفاقي مضمونه یفسر على الأ

أي أن المعاملة أو معاملة شرط الدولة الأكثر رعایة،لمعاملة الوطنيحسب تأثیر نوع المعاملة المختارة 

  .التي یجب الرجوع إلیها هي المعاملة التي یقوم أطراف الاتفاق نفسهم باختیارها

لمنصفة یتمتع بمعنى وجود مستقلینافاده أن مبدأ المعاملة العادلة و في حین أن هناك تفسیر ثالث م

  .على اختیار المعاملة لأنها لا تضیف شیئا لجوهر المبدأفلیست هناك حاجة إلى تعیین ما ینص

                                                          

  . 13صسابق،مرجع العایب عبد العزیز،140
  .284صسابق،طھ أحمد قاسم، مرجع 141
  .67سابق، صحسین الموحى، مرجع 142
  .76صسابق،عمر ھاشم محمد صدقة، مرجع 143

.66سابق، صحسین الموحى، مرجع  144
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وظیفة فكرة أن لهذا المبدأ معنى واحد و تقبل إلا أنه لا یمكن الأخذ بهذا التفسیر حیث لا یمكن 

مستقلة لا یمكن انتظار تدابیر أو حلول عملیة من الدول المضیفة للاستثمار من أجل اتخاذ إجراءات 

  .145یومیة

  المعاملة الوطنیةمبدأ :ثانیا

یعتبر مبدأ المعاملة الوطنیة من الضمانات الممنوحة للمستثمرین،ولقد عرف انتشارا كبیرا نتیجة 

ولهذا سنتطرق إلى نشأة هذا المبدأ وأهدافه وكذا الاستثناءاتاتساع العلاقات الاقتصادیة فیما بین الدول،

  .146الواردة على المبدأ

  نشأة مبدأ المعاملة الوطنیة–1

إن مفاد المعاملة الوطنیة هو المساواة في الحقوق و الواجبات بین المستثمرین الأجانب الوطنیین 

  .147في معاملة الأجانب حیث یسویهم بالوطنیینحیث یعتبر أكثر المبادئ سخاء

ب أصل نشأته إلى لقد اختلف الفقه في تحدید مصدر نشأة مبدأ المعاملة الوطنیة،فمنهم من ینسو 

تثمرین دون تمییز بین التجاري للمسارسة النشاط الاقتصادي و الذي یدعو إلى تسهیل ممدي و المذهب الفر 

لأنه “كالفو”هناك البعض الأخر یرجع أصل نشأة هذا المبدأ إلى الفقیه الأرجنتیني ، و 148الأجانبالوطنیین و 

  .149الوطنییندى بفكرة المساواة بین الأجانب و أول من نا

بمبدأ المعاملة الوطنیة قبل الحرب العالمیة الثانیة حیث تم تكریسها في مجال اهتمت الدول المتقدمة و 

ثم تم التطرق إلیها أثناء المفاوضات حول 1929الحقوق الجمركیة من قبل مجلس عصبة الأمم سنة 

دأ في اتفاقیة الجات لعام كما تم إدراج هذا المب،150میثاق هافانا من أجل إنشاء منظمة دولیة للتجارة

لقد عملت كذلك نبیة من وقت دخولها عبر الحدود، و الأجبین السلع الوطنیة و الذي مفادها المساواة و 1947

                                                          

.106،107ص صسابق،علیوش قربوع كمال، مرجع  145

.17صسابق،العایب عبد العزیز، مرجع  146

68صسابق،آسیا حنافي، مرجع  147

  .73سابق، صلقانونیة للاستثمارات العربیة، مرجع ھشام خالد، الحمایة ا148
  . 191صسابق،عبد الله، مرجع كعباش149
  .45صسابق،حرزي لوناس، مرجع 150
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ذلك نظرا إدراج قاعدة المعاملة الوطنیة و الاتفاقیات الثنائیة الخاصة بحمایة الاستثمارات الأجنبیة على

  .151لأهمیتها في مجال العلاقات الاقتصادیة

أهم اعتبر منالوطنیة في التشریعات الوطنیة، و قد تم تكریس مبدأ المعاملةأما على المستوى الداخلي ف

9312یظهر ذلك من خلال المرسوم التشریعي للمستثمرین الأجانب، و الضمانات القانونیة الممنوحة 

ص الطبیعیون یحظى الأشخا«التي تنص على أنهمنه و 1ف/38قیة الاستثمار في المالمتعلق بتر 

لالتزامات فیما من حیث الحقوق االمعنویون بنفس المعاملة التي یحظى بها الأشخاص الجزائریونو 

ادة ذلك في المالمتعلق بتطویر الاستثمار و 0103الأمر هو نفس ما جاء في و ،152».یتصل بالاستثمار

  .153منه14

  أهداف مبدأ المعاملة الوطنیة–2

معاملة الجانب باعتبار أنه یهدف إلى مساواة الأجانب یعد هذا المبدأ من أكثر الوسائل تحررا في 

كما یعد مبدأ المعاملة الوطنیة في مجال تحریر ،154بالوطنیین،و هذا ما یشجع على الاستثمار في الدولة

منع ، و 155منافسة نزیهة بین كل المتعاملین في السوقحركة الاستثمارات باعتباره یعمل على توفیر شروط

الأجانب خاصة منها تلك المرتبطة بالأصل والجنسیة بحیث تلتزم الدولة ن الوطنیین و أشكال التمییز بیكل 

بمنح المستثمرین الأجانب نفس الحقوق المرتبطة بالاستثمار لمواطنیها سواء من الناحیة القانونیة أو 

  .156مما یؤدي إلى زیادة الاستثماراتالواقعیة،

  وطنیةالاستثناءات الواردة على مبدأ المعاملة ال–3

  یرد على مبدأ المعاملة الوطنیة بعض الاستثناءات إذ أن هذا المبدأ لا یطبق بشكل مطلق، بل له 

                                                          

  .76سابق، صأودیع نادیة، مرجع 151
  .، مرجع سابقالمتعلق بترقیة الاستثمار12-93من المرسوم التشریعي38أنظر م152
یعامل الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الأجانب بمثل ما یعامل بھ الأشخاص الطبیعیون و «:على أنھ03-01من الأمر14/1تنص م153

  . ، مرجع سابق».المعنویون الجزائریون في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة بالاستثمار
  .76سابق، صعمر ھاشم محمد صدقة، مرجع 154
  .18صسابق،العایب عبد العزیز، مرجع 155
  .274صسابق،مرجع الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،،عیبوط محند وعلي156
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فمن بین هذه الاستثناءات ما یتعلق التزاماتها الدولیة،رتبطة بظروف الدولة الاقتصادیة و حدود م

بالاستفادة من تطبیق النسبة المخفضة ك ذلالحوافز الضریبیة، و بعض الامتیازات مثل منح القروض،بمنح 

كذلك ما یتعلق بالمساعدات وتدعیم بعض القطاعات الأساسیة ، و 157مجال الحقوق الجمركیةفي  

الاقتصادیة بین الدول فالتفاوت في القوةللاقتصاد الوطني من أجل المساهمة في التنمیة الاقتصادیة،

هي بذلك الشركات الوطنیة الدعم الضروري، و ى منح النامیة یجعل من هذه الأخیرة تعمل علالمصنعة و 

  .تضع بعض الاستثناءات على قاعدة المساواة من أجل مواجهة المنافسة

نظرا كما أنه بإمكان الدول أن تسمح للوطنیین بممارسة بعض النشاطات الاقتصادیة دون الأجانب 

تفضیلیة للمستثمر من أجل فضلا عن ذلك بإمكان الدولة منح معاملة للخصوصیات التي تمتاز بها، و 

  .ذلك من جلال القوانین و التشریعات الداخلیة التي تضعهاو ترقیة الاستثمار في إقلیمهاتشجیع و 

ءات على مبدأ المعاملة الوطنیة كما تتضمن الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر بعض الاستثنا

ساسا بالتزامات الجزائر الدولیة المترتبة عن الدخول في منظمات التعاون الاقتصادي وإنشاء التي تتعلق أو 

بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على النظام منظمة التبادل الحر أو إتحاد جمركي أو سوق مشتركة،

  .158العام

  شرط الدولة الأولى بالرعایة:ثالثا

تاریخ یعود ، و حمایة الاستثمارات الأجنبیةمجال تشجیع و ادئ الأساسیة في بیعتبر هذا المبدأ من الم

تعقد هذا الشرط إلى زمن طویل،حیث جرى العمل على إدراجه بصفة عامة في الاتفاقیات الدولیة التي 

،ي سنبین المقصود من هذا المبدأ وأهدافهفیما یل، و 159لتنمیة العلاقات الاقتصادیة و التجاریة بین الدول

  .لتي وجهت لهوكذا الانتقادات ا

  

                                                          

.221صسابق،شوشو عاشور، مرجع  157

.276صسابق،مرجع الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،عیبوط محند وعلي، 158

.90سابق، صعمر ھاشم محمد صدقة، مرجع  159
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  المقصود من شرط الدولة الأولى بالرعایة–1

من تفیدة منهیقصد به أن تتعهد الدولة الملتزمة بمقتضى معاهدة دولة بتمكین رعایا الدولة المس

الحصول على أفضل معاملة یلقاها الأجانب في الدولة الأولى أي تمكین رعایا الدولة المستفیدة من 

المزایا التي قررتها الدولة الملتزمة بالشرط إلى رعایا دولة أجنبیة أخرى هي الدولةالحصول على كافة 

  .بالتالي یستوجب وجود ثلاث دولالأكثر رعایة، و 

الملتزمة )أ(الدولة :الدولتان اللتان وقعتا على المعاهدة المتضمنة لشرط الدولة الأكثر رعایة وهما

خارج عن هذه المعاهدة وهي الدولة الأكثر)ج(ولة ثالثة أي الدولةالمستفیدة منه، ود)ب(بالشرط، والدولة 

  .160رعایة

حیث أن ار الثنائي إلى الإطار الجماعي، الواقع أن شرط الدولة الأولى بالرعایة یسمح بتجاوز الإطو 

  .161دولة معینة تسري على جمیع المستفیدین من شرط الدولة الأولى بالرعایةالمعاملة التي تتلقاها

  أهداف شرط الدولة الأولى بالرعایة–2

من بین الامتیازات الممنوحة للمستثمرین إذ یهدف إلى طمأنة یعتبر شرط الدولة الأولى بالرعایة

بهذا یعتبر كمعیار تقدمها الدولة إلى مستثمر آخر، و المستثمر و ذلك بإقرار استفادته من أحسن معاملة

التمییز،كما یعتبر كذلك وسیلة لتوحید ناخ خال من التفریق و ي مأساسي من معاییر تشجیع  الاستثمارات ف

جال إذ أن تطبیق مبدأ الدولة الأولى بالرعایة یكون في مالمعاملات الاقتصادیة على المستوى الدولي،

على العموم فإن هذا الشرط یعتبر كوسیلة فقط في مجال الاستثمار، و لا یقتصر العلاقات التجاریة الدولیة، و 

  .162المعاملات الاقتصادیة على المستوى الدوليلتوحید 

  النقد الموجه لشرط الدولة الأولى بالرعایة–3

  :یتمثل أساسا فیما یليعدید من الانتقادات لهذا الشرط، و لقد وجهت ال

                                                          

.22سابق، صأودیع نادیة، مرجع  160

.69سابق،صآسیا حنافي، مرجع  161

.65،66ص صسابق،بن عمیروش ریمة، مرجع  162
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هذا المبدأ لا یحدد بشكل مباشر الضمانات التي تقدمها الدولة الملتزمة بالمبدأ لرعایا الدولة أن–1

بحیث أنه یكتفي بتقریر معاملة قانونیة معیارها أفضل معاملة یتمتع بها المستثمر الأجنبي المستفیدة منه،

  .في تلك الدولة

سبب ین استثمارات الدولة المتعاقدة، و مبدأ الدولة الأولى بالرعایة لا یحقق المساواة في المعاملة بإن–2

هي معاملة تختلف تثمارات الأجنبیة في الدولة و ذلك یرجع إلى أن المبدأ یرتبط بأفضل معاملة تلقاها الاس

  .في مضمونها من دولة إلى أخرى

ا معلوما من الحقوق والضمانات المقررة لمستثمري دولة أخرى، إنمالا یمنح للمستثمرین قدر إن المبدأ–3

  .163یكفل لهم فقط مجرد الحق في المطالبة بها

  . زوال الإمتیازالمبدأ علیها یرتب سقوط المبدأ و اء الاتفاقیة التي یؤسس إن إلغ–4

أساس هذا التقیید إلى حق الدولة یرجعده بالنسبة للماضي أو المستقبل،و كما أن المبدأ كثیرا ما یتم تقیی–5

  .164الملتزمة بإعطاء الحمایة لبعض الدول دون الأخرى نظرا لعلاقاتها الخاصة بها

المزایاكالاتفاق على إبعاد بعض الحقوق و كما أنه یمكن النص على هذا الشرط مع إقرار استثناءات -6

  .165لذا یعتبر هذا الشرط غیر مطلق

  الفرع الثاني 

  الاتفاقي الجزائري من أنواع المعاملةموقف النظام

اق الوطنیة للمستثمرین الأجانب وذلك في نهایة فتح الأسو انتهجت الجزائر سیاسة الانفتاح و 

هو ما یفسر احتواء الاتفاقیات الثنائیة التي سیاسة تشجیع و ترقیة الاستثمار، و بالتالي انتهجت الثمانینات، و 

  .166ة التي یتلقاها المستثمرأبرمتها الجزائر على أنواع المعامل

  

                                                          

.213،214ص صسابق،درید محمد السمارائي، مرجع  163

.25سابق، صأودیع نادیة، مرجع  164

.16صسابق،العایب عبد العزیز،مرجع  165

.24صسابق،حرزي لوناس، مرجع  166
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  المنصفةائري من مبدأ المعاملة العادلة و موقف النظام الاتفاقي الجز :أولا

تشجیع المتعلقة بحمایة و بالاطلاع على مختلف الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر مع الدول الأخرى

لمبدأ وسیلة لجذب رؤوس هذا االمنصفة باعتبار أن نصت على مبدأ المعاملة العادلة و الاستثمار نجد أنها 

على 03/1مبین الجزائر والجماهریة العربیة اللیبیة في من هذه الاتفاقیات نجد الاتفاق المبرم و الأموال،

منصفةمن معاملة عادلة و عائدات مستثمري كل طرف متعاقد،في كل الوقت،تستفید استثمارات و «:أنه

  .قد لأخرتتمتع بحمایة كاملة على إقلیم الطرف المتعاو 

التصرف في عاقد أن یضر،على إقلیمه، بإدارة وصیانة واستعمال والإنتفاع و لا ینبغي لأي طرف متو 

ما أضافت ك،167».استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر من خلال إجراءات غیر معقولة أو تمییزیة

تتمتع الاستثمارات،المباشرة أو غیر المباشرة التي تمت من «:الاتفاقیة الجزائریة البلجیكیة على أنه03/1م

  .168».عادلةخر بمعاملة منصفة و قدة على إقلیم الطرف المتعاقد الآمستثمري أحد الأطراف المتعاطرف 

یلتزم كل من الطرفین «:دولة مصر على ما یليالاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و من 03/1مونصت 

ركات شقته البحریة لاستثمارات مواطني و منطعادلة ومنصفة على إقلیمه و بضمان معاملة المتعاقدین 

الملاحظ هو أن قیات الأخرى التي أبرمتها الجزائربالإضافة إلى الاتفا، 169»...،الطرف المتعاقد الآخر

ذلك نظرا لأهمیته،نصت على هذا النوع من الحمایة و ترقیة الاستثمارة و معظم الاتفاقیات المتعلقة بحمای

ولكن باطلاعنا على مختلف هذه الاتفاقیات نلاحظ أن الهدف الذي أوجد من أجله هذا المبدأ هو هدف 

ولكن الاختلاف یكمن من عنوان لآخر فهناك من الاتفاقیات التي جاءت هو حمایة الاستثمار،و واحد 

                                                          

ضمان الاستثمار بین حكومة الجمھوریة ضمن التصدیق على اتفاقیة تشجیع وحمایة ویت،2003مایو5مؤرخ في 210-03رئاسي رقم مرسوم 167

الصادر.33عدد. ج.ج.ر.،ج2001غشت6الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى،الموقعة بسرت في الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و
  . 2003مایو11في 
  .سابقمرجع الاتفاقیة الجزائریة البلجیكیة اللوكسنبورغیة،المتضمن 345-91رقممرسوم رئاسي من 03راجع م168
  . سابقفاق بین الجزائر ومصر العربیة، مرجع ، یتضمن المصادقة على الات320-98رئاسي رقم من مرسوم 03راجع م169



ات الأجنبیةالفصل لثاني                                                                        الاتفاقیات الثنائیة كآلیة لحمایة الاستثمار

55

تحت عنوان حمایة أخرىاءت تحت تسمیة تشجیع الاستثمار، و هناك التي جان ترقیة الاستثمار، و تحت عنو 

  .170الاستثمار

  موقف النظام الاتفاقي الجزائري من مبدأ المعاملة الوطنیة:ثانیا

ومن أبرز الوطنیة،الاستثمار على مبدأ المعاملةمجال أبرمتها الجزائر في نصت الاتفاقیات التي 

لتلك الممنوحة حمایة مماثلة هذه الاتفاقیات الاتفاق المبرم مع إیطالیا حیث سعت الأطراف إلى منح 

تستفید الاستثمارات التي یقوم بها «:1ف/04ادةمالفي نصللمستثمر والمؤسسات المحلیة، وهذا ما یظهر

ولة المتعاقدة الأخرى من المواطنون أو الأشخاص المعنویون لإحدى الدولتین المتعاقدتین على إقلیم الد

أو فعلیا، یعرقل  قانونیا اء غیر مبرر أو تمییزي یمكن أن كاملین بعیدا عن كل إجر حمایة وأمن ثابتین و 

  تسییرها، صیانتها، استعمالها، الانتفاع بها أو تصفیتها، دون الإخلال بالإجراءات الضروریة

  .171».للحفاظ على النظام العام

ومالي ویظهر ذلك من خلال نص كما تم النص على هذا المبدأ في الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر

من خلال إجراءات ،بأي صفة كانتي من الطرفین المتعاقدین عرقلة و لا یمكن لأ...«:من الاتفاقیة04م

أو التنازل عن الاستثمارات المنجزة الانتفاع،الاستعمال،الصیانة،،التسییرتمییزیة،غیر مؤسسة أو 

مع المبرم أیضا في الاتفاق نص، و 172».شركات الطرف المتعاقد الآخرإقلیمه من طرف مواطني و على 

تكون أقل معاملة لن...«:ذلك في فقرته الأولى من المادة الرابعة منه على أنهعلى هذا المبدأ و مصر

  .173»...شركاتهازا من تلك التي تمنح لمواطنیه و امتی

لاسیماخلال ما ورد في هذه الاتفاقیات یكون قد تم التأكید على ما نصت علیه القوانین الداخلیة من

الملاحظ أنه لم یتم و ي تنص على مبدأ المعاملة الوطنیة،منه الت14مذلك في و 174قانون تطویر الاستثمار

                                                          

  .19سابق، صجع مردیة، أودیع نا170
171  .طالیة ، مرجع سابقیبالاتفاقیة الجزائریة الإالمتعلق346-91رئاسي رقممن مرسوم 04راجع م

. سابق، مرجع 431-98المرسوم الرئاسي رقم 172

یة، مرجع سابق.المتعلق بالاتفاقیة الجزائریة المصر320-98رئاسي رقم من مرسوم  4أنظر م 173

.سابقستثمار، مرجع المتعلق بتطویر الا03-01من الأمر رقم 14راجع م 174
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في الاختلافلكن رغم إنما تم التعبیر عنه بصیغ أخرى،و “المعاملة الوطنیة”النص على هذا المبدأ بتعبیر

  .175هو المعاملة الوطنیةالمقصود واحد و أنالتعبیر إلا 

  موقف النظام الاتفاقي الجزائري من شرط الدولة الأولى بالرعایة:ثالثا

تضمنت أغلب الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر في مجال الاستثمار على شرط الدولة الأولى 

یمنح كل طرف«:على ما یأتيتفاقیة الجزائریة المصریة التي تنصمن الا1ف/04، فمثلا نجد مبالرعایة

شركات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتیازا من على إقلیمه لاستثمارات مواطني و تعاقد

  .176».تلك التي تمنح لمواطنیه و شركاته أو مواطني و شركات دولة ثالثة

حرب،نزاع بسبب...إن مستثمري«:على أنه6مفلقد نص في إسبانیاما الاتفاق المبرم بین الجزائر و أ

وطنیة أو ثورة حدثت على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر یستفیدون من هذا الأخیر في طوارئحالة مسلح،

إطار تصلیح تعویض أو مقایضة من معاملة لا تقل امتیازا من  الذي یمنحه هذا الطرف المتعاقد الآخر 

  .177».لمستثمري أي دولة أخرى

ویظهر ذلك خاصة الدولة الأولى بالرعایة،من خلال هذه المادة نلاحظ أن هذه الاتفاقیة كرست مبدأ 

  .الاضطرابات الداخلیةفي حالة الحروب و 

المطلب الثاني

التحكیم كوسیلة لحل منازعات الاستثمار

منازعات التي یمكن الالدولي لتسویة باعتبار أن أغلب الاتفاقیات الثنائیة تتضمن التحكیم وفقا للمركز

وفیما یلي سنتطرق إلى شروط اختصاص قمنا بتخصیص هذا المطلب،الاستثماریة،أن تنشأ بسبب العملیة 

  ).الفرع الثاني()CIRDI(وكذلك إجراءات التقاضي أمام المركز) الفرع الأول()CIRDI(المركز

                                                          

.19صسابق،عبد العزیز، مرجع العایب 175

.سابقعلق بحمایة وتشجیع الاستثمارات، مرجع المت320-98مرسوم رئاسي رقم 176

177   .، مرجع سابقالمتضمن الاتفاق المبرم بین الجزائر و إسبانیا88-95مرسوم رئاسي رقم 
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الفرع الأول

)IDRIC(كزشروط اختصاص المر

من اتفاقیة واشنطن على ضرورة توافر مجموعة من الشروط حتى ینعقد 1فقرة 25المادة نصت

إعطاء الأطراف لموافقتهم على عرض اع وتتمثل في صفة أطراف النزاع و اختصاص المركز للنظر في النز 

  .وكذلك الطبیعة القانونیة للنزاع(CIRDI)النزاع لمحكمة المركز

صفة الأطراف:أولا

وتعتبر الدولة . أن یكون أحد الأطراف دولة متعاقدة178واشنطنمن اتفاقیة1فقرة 25ادة تشترط الم

فلا )CIRDI(متعاقدة إذا كانت طرفا في اتفاقیة إنشاء المركز، أما إذا لم تنظم الدولة إلى اتفاقیة المركز

  .179یمكن لها المشاركة في إجراءات التحكیم

  الطرف الآخر یجب أن یكون مواطن أو رعیة أحد الدول المتعاقدة بمعنى أي شخص طبیعي أوأما

معنوي یحمل جنسیة دولة متعاقدة أخرى خلاف الدولة الطرف في النزاع، حیث یشترط في الشخص 

ح الطبیعي الطرف أن یكون متمتعا بجنسیة دولة أخرى متعاقدة في تاریخین، فالأول هو التاریخ الذي یصر 

، أما التاریخ الثاني هو التاریخ الذي یتم فیه تسجیل )CIRDI(هما على تقدیم النزاع أمامالأطراف بموافقت

الطلب أما الشخص المعنوي فیجب أن یكون متمتعا بجنسیة أیة دولة متعاقدة غیر تلك الدولة الطرف في 

الأطراف على عرض النزاع التوفیق أو النزاع، ویكون توافر شرط الجنسیة في التاریخ الذي یوافق فیه 

  .180التحكیم

  رضا الأطراف: ثانیا

  CIRDI(181(المركز أمامتحكیمالیجب توفر رضا متبادل بین الأطراف على إخضاع النزاع إلى 

                                                          

متعلقة بالاستثمارات بین الدول اتفاقیة تسویة المنازعات ال، یتضمن المصادقة على 30/10/1995مؤرخ في 346-95مرسوم رئاسي رقم 178

.05/11/1995في ، الصادر46ج عدد .ج.ر.، ج08/03/1965رعایا الدول الأخرى ، الموقع بواشنطن بتاریخ و
  .80نادیة، المرجع السابق، صأودیع179
  .200سابق، ص عمر ھاشم محمد صدقة، مرجع 180
ضمانات الاستثمار في الدول العربیة، دراسة قانونیة مقارنة لأھم التشریعات العربیة و المعاھدات الدولیة مع عبد الله عبد الكریم عبد الله، 181

  .114، ص 2010الإشارة إلى منظمة التجارة العالمیة و دورھا في ھذا المجال، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 
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كما أنه یعد شرطا جوهریا إذ أنه یبقى ثابتا ،الركیزة الأساسیة لاختصاص المركزحیث یعتبر الرضا بمثابة 

فبعد . لا یتغیر على خلاف العناصر الأخرى المرتبطة بالنزاع والتي یمكن للأطراف الاتفاق على تغییرها

تقدیم الأطراف لموافقتهم على التحكیم لا یمكن لأي طرف الانسحاب من التقدیم للتحكیم أمام 

  .CIRDI(182(المركز

ازعة طبیعة المن: ثالثا

لا ینظر في المنازعات ذات الطبیعة السیاسیة أو التجاریة، إنما یشترط أن )CIRDI(إن المركز 

  .تكون المنازعة قانونیة وتكون متصلة بحق أو التزام قانوني كما هو متفق علیه في عقد الاستثمار

الفرع الثاني

  )IIDRC(إجراءات التقاضي أمام المركز

لمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار الإجراءات الواجب لئةنشواشنطن المتضمنت اتفاقیة 

  .إتباعها أمام المركز والمتمثلة في تقدیم الطلب، إجراءات التوفیق وإجراءات التحكیم

تقدیم الطلب: أولا

على كل دولة أو فرد أن یقدم طلب كتابي یطلب فیه التوفیق أو التحكیم وذلك أمام السكرتیر العام 

وم بدوره بإرسال نسخة من الطلب بعد تسجیله إلى الطرف الآخر في النزاع، ویجب أن یتضمن الذي یق

الطلب معلومات كافیة عن موضوع النزاع وهویة الأطراف وموافقتهم على اللجوء إلى التحكیم أو 

  .183التوفیق

إجراءات التوفیق:ثانیا
بتوجیه الطرفین نحو حل مقبول، إن التوفیق یتمثل في قیام لجنة مكونة من شخصیات متخصصة 

وعلى الطرفین التعاون مع اللجنة لتمكینها من تأدیة مهامها، وعند توصل الأطراف إلى اتفاق الأطراف فإن 

توصل اللجنة تعد محضرا رسمیا، تعرض فیه وقائع النزاع ویثبت فیه اتفاق الأطراف، أما في حالة عدم

                                                          

  .201سابق، صمرجع ھاشم محمد صدقة، عمر182
.  82ص سابق،أودیع نادیة، مرجع   183
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الإجراءات وتحرر محضرا رسمیا تقرر فیه عدم توصل الطرفین إلى الطرفین إلى اتفاق فإن اللجنة تنهي 

  .اتفاق

إجراءات التحكیم:ثالثا
ینبغي على الأطراف الاتفاق على القانون الواجب التطبیق أو ترك المهمة لهیئة التحكیم التي تصدر 

الأطراف على مدة یوما من انتهاء الإجراءات إلا إذا اتفق ) 90(قرارها بأغلبیة الآراء خلال تسعین

یوما من) 45(وز لكل طرف خلال خمسة وأربعین، ویكون قرار التحكیم ملزما لأطرافه، إلا أنه یجأطول

ثلاثة خلالعادة النظر في الحكم أن یطاب إلسكرتیر العام تصحیحه و تاریخ صدور الحكم أن یطلب من ا

  .184أشهر من تاریخ صدور الحكم

  

                 

                                                          

.74ص سابق،بن عمیروش ریمة، مرجع 184
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مما لا شك فیه أن الاستثمارات الأجنبیة تعود على أصحابها بمصلحة وربح وافر وكذلك الحال 

بالنسبة للدول المضیفة للاستثمار، فالمستثمر دائما یبحث عن مناخ ملائم لمباشرة مشروعه الاستثماري 

المستقبلة للاستثمار فیلجأ بذلك إلى الدولة التي توفر له الحمایة وتبعث في نفسه الطمأنینة، والدولة 

ا بدورها تعمل على تقدیم الإمكانیات والضمانات للمستثمر وذلك من أجل زیادة تدفق رؤوس الأموال إلیه

إلا أن المخاطر التي یمكن أن تعترض المستثمر أثناء مباشرته لمشروعه مما یساعد في تنمیتها وتطورها، 

اثلة تشكل عائقا أمام المستثمر مما یقلل وفود كخطر نزع الملكیة والتأمیم ومختلف الإجراءات المم

  .إلى الدول التي تكون بحاجة إلیه خاصة الدول النامیة التي تسعى إلى تنمیة اقتصادها وتطویرهالرأسمال 

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إقامة نظام یعمل على حمایة الاستثمارات الأجنبیة من جمیع أنواع 

، ومن خلال دراستنا للاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بحمایة وتشجیع المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها

یتجلى لنا أنها منحت الاستثمارات الأجنبیة ،التي أبرمتها الجزائر بصفة خاصةو ،بصفة عامةالاستثمار

التي كرستها ولهذا فإنها تعتبر بمثابة الحافز الذي یعمل الضمانات قدرا من الحمایة من خلال مختلف 

شجیع المستثمر خاصة تلك التي أوردت نصوصا تتضمن إمكانیة تعویض المستثمر في حال على ت

المستثمر الأجنبى نفس التي أكدت على ضرورة تلقى ع الملكیة أو تلك الاتفاقاتاتخذت بشأنه إجراءات نز 

تعمل معظم حیث،المعاملة التي یتلقاها المستثمر الوطنى أو معاملته وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعایة

التي یترتب وذلك وفق ما تقتضیه فكرة العدل والإنصاف و هذه الاتفاقیات على استنكار المعاملة التمییزیة 

  .الأدنى من المعاملة للمستثمر الأجنبى عنها ضمان الحد

فإنها قد نصت على الضمانات المتعلقة بمعاملة المستثمر الأجنبى،إذا كانت الاتفاقیات الثنائیة و 

تقریر حقفي المتمثل ب دورا فعالا في تحقیق الحمایة و التي تلعكذلك جانبا آخر من الضمانات و ت أدرج

ز الذي لا یجو ول تعتبره من المسائل السیادیة و الدبعدما كانت الأموال بكل حریة،المستثمر في تحویل 
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للمستثمر إمكانیة إضافة لما سبق فإن هذه الاتفاقیات أدرجت نصوصا منحت من خلاله ،التنازل عنه

ك في حالة نشوب خلاف بین ذلوص التحكیم أمام المركز الدولي و وعلى وجه الخصجوء إلى التحكیم،الل

          .   رعایا الدول الأخرىالدول و 

والدولة الجزائریة  تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبیة من خلال إبرامها لهذه الاتفاقیات 

للعدید انتهاجها لنظام اقتصاد السوق وتبنیها الاقتصادي ویظهر ذلك من خلال لتطور وتطمح إلى مواكبة ا

  .  من الإصلاحات الاقتصادیة

الجزائري تبقى هذه الاتفاقى أنه ورغم الحمایة الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة في ظل النظامإلا

د أساسا إلى أن إبرام مثل هذه قدر المطلوب وذلك یعو الحمایة غیر كافیة حیث أنها لم تصل إلى ال

الذي تمارسه الدول كان نتیجة الضغط ، الدولة الجزائریة خاصةو ، یات من طرف الدول النامیة عامةالاتفاق

وكان ذلك إبرام مثل هذه الاتفاقیات من أجل مسایرة العولمة الاقتصادیة،إلى مما دفع بهاالمتقدمة علیها،

وجود عوامل أخرى تعیق تفعیل العملیة الاستثماریةإلى قابل الإفراط في تقدیم التنازلات، هذا بالإضافة م

جعل من الحمایة مما المحیط الذي تتخبط فیه البنوك الجزائریة ومختلف الإداراتلاسیما فى الجزائر 

ستثمر الأجنبي یلجأ إلى الدولة التي ، فالمالمقررة للاستثمارات الأجنبیة في ظل النظام الاتفاقى غیر كافیة

فالجزائر وبالرغم من رغبتها الشدیدة على ،یتوفر فیها مناخ ملائم و شامل مما یولد ویعزز الثقة فیه

اجهها صعوبات تحیل دون تحقیق ذلك، لذا علیها العمل على استقطاب الاستثمارات إلا أنها دائما تو 

ستثمارات الأجنبیة مما یزید من ار من أجل منح حمایة أكثر للاتحسین نظامها القانوني في مجال الاستثم

      . توافد رؤوس الأموال  إلیها
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كومة جمهوریة مالي حول الترقیة والحمایة حیة الشعبیة و الجزائریة الدیمقراطبین حكومة الجمهوریة 
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  .2001یولیو 25في الصادر،40العدد.ج.ج.ر.،ج12/10/1999الموقع بالجزائر في 

یتضمن التصدیق على الاتفاق بین،2001یولیو23مؤرخ في 01212رئاسي رقم مرسوم )16

الموقع في حمایة الاستثمارات،الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مالیزیا حول ترقیة و الجمهوریة 

  .2001غشت01في الصادر،42العدد .ج.ج.ر.، ج2000ینایر 27الجزائر بتاریخ 

، یتضمن التصدیق على الاتفاقیة بین 2003فبرایر 08المؤرخ في 0365رئاسي رقم مرسوم )17

حمایة الاستثمار كومة دولة البحرین بشأن تشجیع و حالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة 

  .2003فبرایر 16في الصادر،10العدد.ج.ج.ر.،ج2000یونیو 11الموقعة في الجزائر في 
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، یتضمن التصدیق على الاتفاقیة بین 17/03/2003مؤرخ في 03122رئاسي رقمم مرسو )18

الحمایة ة جمهوریة السودان حول التشجیع و حكومالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة 

في ، الصادر20العدد. ج.ج.ر.،ج24/10/2001الموقعة بالجزائر في المتبادلة للاستثمارات،

23/03/2003.  

، یتضمن التصدیق على اتفاقیة تشجیع 2003مایو 05مؤرخ في 03210رئاسي رقممرسوم )19

الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و وضمان الاستثمار بین حكومة الجمهوریة 

مایو 1في ، الصادر33عدد. ج.ج.ر.،ج2001غشت 06الموقعة بسیرت في الاشتراكیة العظمى،

2003.  
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.2004ینایر 07فيالصادر،02العدد ج.ج.ر.،ج1999ینایر 25الموقع بالجزائر في 

بین تضمن التصدیق على الاتفاق المبرمی،29/12/2004مؤرخ في 431-04رئاسي رقممرسوم )21

الحمایة المتبادلة وحكومة السوید حول الترقیة و الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حكومة 

.29/12/2004الصادر،84العدد ج.ج.ر.،ج15/02/2003الموقع في الجزائر في للاستثمارات،

، یتضمن التصدیق على الاتفاق بین 2005مایو 28مؤرخ في 05192رئاسي رقم مرسوم )22

الحمایة المتبادلة للاستثمارات،مهوریة البرتغالیة حول الترقیة و الجالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و الجمهوریة 

  .2005مایو29في الصادر ،37العدد .ج.ج.ر.،ج25/09/2004الموقع بلشبونة في 
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یتضمن التصدیق على الاتفاق بین ،2005یونیو 23مؤرخ في 05235رئاسي رقم مرسوم )23

الحمایة المتبادلة الفدرالي السویسري حول الترقیة و المجلس الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و الجمهوریة 

  .2005یونیو 29في الصادر،45عدد ال.ج.ج.ر.،ج30/11/2004الموقع في بیرن في للاستثمارات،

  ةالنصوص التشریعی)ج

ج.ج.ر.المتمم جن قانون العقوبات المعدل و متضی، 1966یونیو 08المؤرخ في 156- 66أمر رقم )1

  .11/06/1966بتاریخ الصادر،39العدد

ج.ج.ر.، جالمتممالمتضمن القانون المدني المعدل و ،26/09/1975المؤرخ في 58-75رقم أمر)2

. 30/08/1975بتاریخالصادر ،78العدد 

المتمم،المتضمن قانون النقد والقرض المعدل و ،14/04/1990المؤرخ في 10- 90القانون )3

  .18/04/1990بتاریخ الصادر،16العددج.ج.ر.ج

أجل المنفعة یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من ،27/04/1991مؤرخ في 11- 91القانون رقم )4

  .08/05/1991في الصادر،21العددج.ج.العامة،ج،ر

، 64ر العدد .یتعلق بترقیة الاستثمار،ج،05/10/1993المؤرخ في 9312مرسوم تشریعي رقم )5

یتعلق ،20/08/2001المؤرخ في 0103الملغى بموجب الأمر رقم و 10/11/1993الصادرة بتاریخ 

  .22/08/2001بتاریخ الصادر،47عددالج.ج.ر.بتطویر الاستثمار،ج

الصادر،47عدد ج.ج.ر.یتعلق بتطویر الاستثمار،ج2001وتأ20المؤرخ في 0103أمر رقم )6

یولیو 19، الصادر في 47،العدد 08- 06، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2001أوت22بتاریخ 

2006.  

  النصوص التنفیذیة)3
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یتضمن الموافقة على اتفاقیة الاستثمار ،20/12/2001مؤرخ في 01416مرسوم تنفیذي رقم )12

ج العدد .ج.ر.شركة أوراسكوم تیلكوم الجزائر،جة بین وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها و الموقع

  .26/12/2001في الصادر،80

  الاجنبیةباللغة :ثانیا

1)Ouvrages

LAVIEC jean pièrre ,Promotion et Protection des l’investissement ,1ère édition ,PUF , 1985 .

2) Thèses et Mémoires

1) Carmen Rodica ZORILA, L’évolution du droit international en matière d’investissement 

directs étrangers, Thèse pour le grade de docteur en droit public, Faculté de droit et de 

sciences politique, Ecole doctorale des sciences économique, juridique et de gestion, 

université d’AUVERGNE, le20\11\2007. 

2) Pascal SCHONARD ,la protection international des investissements étrangers ,Quel 

impact sur les politiques publiques des états d’accueil, Master en administration public, 

ENA ,Promotion Romain Gary ,2003-2005 .

                                                                                                                     

  



     الفھرس

69

  الفهرس

01...............................................................................مقدمة

06............................................الأحكام الواردة فیهاالاتفاقیات الثنائیة و :الفصل الأول

07............................................لاتفاقیات الثنائیةالإطار المفاهیمي ل:المبحث الأول

07.................................................لاتفاقیات الثنائیةي لتاریخالإطار ال:المطلب الأول

07................................................................الاتفاقیات الثنائیةنشأة:الفرع الأول

  09...............................................................الاتفاقیات الثنائیةاذجنم:الفرع الثاني

09...........................................................الاتفاقیات الثنائیةالنموذج الأوروبي :أولا

10..........................................................الثنائیةالنموذج الأمریكي للاتفاقیات :ثانیا

11........................................................الثنائیةللاتفاقیات النموذج الآفروآسیوي :ثالثا

12....................................أهداف الاتفاقیات الثنائیة والانتقادات الموجهة لها:المطلب الثاني

12...............................................................أهداف الاتفاقیات الثنائیة:الفرع الأول

  12...................................................كتنظیم قانوني للاستثماراتالاتفاقیات الثنائیة :اولا

13..............................................حمایة الاستثماركأداة لتشجیع و الاتفاقیات الثنائیة :ثانیا

13...................................................اتفاقیات تهدف إلى تجنب الازدواج الضریبي:ثالثا

13.........................................................الاتفاقیات الثنائیة كأداة للدفع بالتنمیة:رابعا

14..................................................الانتقادات الموجهة للاتفاقیات الثنائیة:الثانيالفرع ا

15...........................المبادئ العامة الواردة فیهاجال تطبیق الاتفاقیات الثنائیة و م:المبحث الثاني

16......................................................مجال تطبیق الاتفاقیات الثنائیة:المطلب الأول

16..................................................تطبیق الاتفاقیات من حیث الأشخاص:الفرع الأول

16....................................................................المستثمر الشخص الطبیعي:أولا

17...................................................................المستثمر الشخص المعنوي:ثانیا

18...........................................تطبیق الاتفاقیات الثنائیة من حیث الموضوع:الفرع الثاني

20..............................................لاتفاقیات الثنائیة من حیت المكانتطبیق ا:الفرع الثالث

20...............................................تطبیق الاتفاقیات الثنائیة من حیث الزمان:الفرع الرابع

22.........................................المبادئ العامة الواردة في الاتفاقیات الثنائیة:المطلب الثاني

22.........................................................یعمبدأ اللجوء إلى تجمید التشر :لأولالفرع ا

24...........................................................مبدأ المساواة أو عدم التمییز:الفرع الثاني

24..................................................................التمییزط عدمبشر المقصود:أولا 

25....................................................الاستثناءات الوا ردة على مبدأ عدم التمییز:ثانیا



     الفھرس

70

26................................الاتفاقیات الثنائیة كآلیة لحمایة الاستثمارات الأجنبیة:الفصل الثاني

26.......................................................الضمانات ذات الطابع المالي:المبحث الأول

27.....................................................الحمایة من مخاطر نزع الملكیة:المطلب الأول

27.............................................لكیة المستثمر الأجنبيحق الدولة في نزع م:الفرع الأول

28...................................................................سیادة الدولة في نزع الملكیة:أولا

  28............................................................................شروط نزع الملكیة:ثانیا

28..........................................................................شرط المصلحة العامة-1

29..............................................................................شرط عدم التمییز-2

30...............................................................الخاصشرط عدم مخالفة الإلتزام-3

31..............................................................................الإلتزام بالتعویض-4

31.....................................................صور نزع ملكیة المستثمر الأجنبي:الفرع الثاني

31.....................................................................................المصادرة:أولا

31...............................................................................تعریف المصادرة-1

32...............................................................................شروط المصادرة-2

32.....................................................................................التسخیر:ثانیا

32................................................................................تعریف التسخیر-1

33..................................................................................آثار التسخیر-2

33....................................................................یة للمنفعة العامةنزع الملك:ثالثا

33...............................................................تعریف نزع الملكیة للمنفعة العامة-1

34..............................................................شروط نزع الملكیة للمنفعة العامة- 2

34.......................................................................................التأمیم:ابعار 

35.................................................................................التأمیمتعریف -1

35.......................................................تمییز التأمیم عن باقي صور نزع الملكیة-2

36..................................الحق في التعویض و ضمان تحویل رؤوس الأموال:المطلب الثاني

36....................................................................الحق في التعویض:الفرع الأول

36...........................................................................خصائص التعویض:أولا

37...................................................................التعویض العادل و المنصف-1

37.............................................................................التعویض المناسب-2

38...............................................................................التعویض السریع-3

38.........................................................................أسس تحدید التعویض:أولا



     الفھرس

71

38......................................................................القیمة الحقیقیة  للاستثمار-1

38.................................................................................القیمة السوقیة-2

39..............................................................................القیمة الاقتصادیة-3

39..............................................الضمانات المتعلقة بتحویل رؤوس الأموال:الفرع الثاني

40..............................................................................مضمون التحویل:أولا

41...................................................................العملة التي یتم بها التحویل:ثانیا

41................................................................................آجال التحویل:ثالثا

42..................................قیات الثنائیةالإجرائیة في الاتفاالضمانات القانونیة و :بحث الثانيالم

43.................................................................الضمانات القانونیة:الأولالمطلب

43...........................................أنواع المعاملة التي یتلقاها المستثمر الأجنبي:الفرع الأول

43.................................................................المنصفةمبدأ المعاملة العادلة و :أولا

43......................................................بمبدأ المعاملة العادلة و المنصفةالمقصود-1

44..........................................................المنصفةمبدأ المعاملة العادلة و أهداف -2

45...........................................................المنصفةتفسیر مبدأ المعاملة العادلة و -3

  46.........................................................................مبدأ المعاملة الوطنیة:ثانیا

  46.....................................................................الوطنیةنشأة مبدأ المعاملة -1

  47...................................................................أهداف مبدأ المعاملة الوطنیة-2

  47....................................................استثناءات الواردة على مبدأ المعاملة الوطنیة-3

  48.............................................................بالرعایةالدولة الأولى مبدأ شروط :ثالثا

  49...........................................................الدولة الأولى بالرعایةالمقصود بمبدأ -1

  49..............................................................بالرعایةأهداف مبدأ الدولة الأولى -2

  49........................................................النقد الموجه لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة-3

50......................................موقف النظام الاتفاقي الجزائري من أنواع المعاملة:الفرع الثاني

51..............................المنصفةمبدأ المعاملة العادلة و موقف النظام الاتفاقي الجزائري من :أولا

52......................................موقف النظام الاتفاقي الجزائري من مبدأ المعاملة الوطنیة:ثانیا

53.................................الجزائري من مبدأ الدولة الأولى بالرعایةموقف النظام الاتفاقي:ثالثا

53.............................................التحكیم كوسیلة لحل منازعات الاستثمار:المطلب الثاني

CIRDI.......................................................54شروط اختصاص المركز:الفرع الأول

54................................................................................صفة الأطراف:أولا

54................................................................................رضا الأطراف:ثانیا



     الفھرس

72

55...............................................................................طبیعة المنازعة:ثالثا

CIRDI.................................................55المركزإجراءات التقاضي أمام :فرع الثانيال

55..................................................................................تقدیم الطلب:أولا

55..............................................................................إجراءات التوفیق:تیاثا

56.............................................................................إجراءات التحكیم:ثالثا

57............................................................................................خاتمة

59.....................................................................................قائمة المراجع

    69...........................................................................................الفهرس

  


	0
	1
	قائمة المختصرات
	مقدمـــة
	مقدمة
	الفصل الأول                                                                     الاتفاقيات الثنائية والأحكام الواردة فيها
	الفصل لثاني                                                                        الاتفاقيات الثنائية كآلية لحماية الاستثمارات الأجنبية
	خاتمــة
	خاتمة
	قائمة المراجع
	الفهرس



